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 ةــــــــــــدمــــــــــــــالمق

ق      يعكس  حيث  واستمراريتها،  الدول  لقيام  أساسية  ركيزة  العام  المال  تلبية  ــيُعتبر  على  الدولة  درة 
ا لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة    تياجات مواطنيها من خدمات وتنميةاح ويعدّ انعكاس 

من   وحمايته  عليه  الحفاظ  فإن  ثم  ومن  للشعب،  مشتركة  ثروة  يمثل  العراق  في  العام  المال  القانون. 
العبث أو الاستغلال يُعدّ من أولويات بناء دولة قوية ومزدهرة. وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه  

عل العراقية  والاجتماعيالدولة  الاقتصادي  الصعيدين  "الحماية  ـأهمي  تبرز  .ى  موضوع  في  البحث  ة 
الأموال  هذه  على  الحفاظ  لضمان  والإجرائية  القانونية  الجوانب  يتناول  الذي  العام"،  للمال  القانونية 

 .واستثمارها لتحقيق المصلحة العامة

 همية البحث أأولًا :
لحماية    تكمن أهمية هذا البحث في كونه يسعى لتوضيح الأطر القانونية التي أقرها المشرّع العراقي    

مثل الاستيلاء غير المشروع   مادية مباشرة  الاعتداءات واء كانت تلك  ــسعتداءات  ام من الإـالمال الع
الممتلك غيرعلى  معنوية  أو  العامة،  و  مباشرة  ات  الإداري  لتحقيق  ــإس  كالفساد  السلطة  استخدام  اءة 

القانوني توفر فرصة لفهم العلاقة بين ة من خلال المنظور  ـمصالح شخصية. إن معالجة هذه القضي
،مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق القوانين  التي تواجهها في الواقع  التحديات    يعات العراقية والتشر 

 .وتعزيز دور المؤسسات القانونية في حماية المال العام
 موضوع البحث  سبب اختيارثانياً: 

 عتداء العراق،حيث باتت الأ   عام فيالتحديات التي يواجهها المال الهذا الموضوع يعود إلى تفاقم       
على الأملاك العامة ظاهرة تؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار. فضلا  عن ذلك، فإن ضعف  
تطبيق القوانين أو قصورها أحيان ا يمثل عائق ا أمام تحقيق الحماية الفعّالة للأموال العامة. لذا، جاءت  

ا العراقية ذات  القانونية  للنصوص  لتقديم تحليل متعمق  البحث  وكذلك تسليط الضوء    لصلة،فكرة هذا 
 .المحاسبة  ة وـاءلــتعزيز آليات المس  و  تلك التجاوزات ام في التصدي للـاء العــالادععلى دور القضاء و 

طبيعوإ من  في  ـنطلاق ا  عملي كعضو  وحماية    الذي  العام  اءــلادعاة  القانون  سيادة  على  الحارس  يُعد 
دفعني هذا فقد  للدستور والتشريعات النافذة دور حماية المال العام    ا  ــوالذي يُناط به وفقالحقوق العامة  

 . و دراستهن الحماية القانونية للمال العام ا بعنو البحث اختيار موضوع الدور إلى 
 إشكالية البحث: ثالثاً 

إلى أي مدى توفر القوانين العراقية حماية قانونية   :معالجتها هية التي حاولنا  لاشكالية الرئيسي ا     
و العام،  للمال  و  متكاملة  الراهنة؟  التحديات  مواجهة  على  قادرة  القوانين  تلك  الإشكالية    هل  هذه  من 

ما هي خصائصه؟ ما هي    مفهوم المال العام في القانون العراقي و  تتفرع تساؤلات أخرى، منها: ما هو 
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تلك الأدوات    زـكيف يمكن تعزي  عليها المشرّع في حماية المال العام؟ و  الأدوات القانونية التي يعتمد 
 . داءات ـعتد الأــتزاي اد وــــالفسب المتمثلــةة ــنــات الراهــفي ظل التحدي ةــة الحمايـلضمان استدام

  رابعاً: منهجية البحث
القانونية للمال التحليلي الوصفي    على المنهجذا البحث، اعتمدنا  في ه      "الحماية  لدراسة موضوع 

العام"، إذ وجدنا أن هذا المنهج هو الأنسب لتحليل النصوص القانونية وتفسير القوانين المتعلقة بحماية  
الع المنهجالمال  هذا  خلال  من  بلدنا.  في  قانون    ام  مثل  الصلة،  ذات  العراقية  القوانين  بدراسة  قمنا 

تحليل النصوص القانونية لفهم الإطار التشريعي الذي   ، ووالدستور العراقي  العقوبات والقوانين الإدارية
إلى جانب ذلك، استخدمنا المنهج الاستقرائي لاستنباط أوجه القصور أو القوة    ينظم حماية المال العام

النص القانونية،في  سعينـــلق  وص  خلالــد  من  سد   ا  في  تسهم  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  المنهج  هذا 
وتطوير التشريعية  العــالحماي  الثغرات  للمال  القانونية  متنوعة  ــدنــاستن  .امـة  مصادر  إلى  البحث  في  ا 

حماية المال تضمنت الكتب الفقهية القانونية، الأبحاث المتخصصة، والتطبيقات القضائية التي تتعلق ب
العام.هدفنا من اختيار هذه المنهجية هو تقديم دراسة متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي بحيث 

يقتصر الن  لا  تحليل  على  القانونيالبحث  أيضــصوص  يشمل  بل  فحسب،  آليـــدراس  ا  ــة  تطبيقهــة  ا ـــات 
ه خلال  ومن  تنفيذها.  تواجه  التي  حول ذه  ــوالتحديات  وشاملة  واضحة  رؤية  لتقديم  سعينا  المنهجية، 

ون في الحفاظ على هذه  ــدور القان  قتراح الحلول التي تسهم في تعزيزة القانونية للمال العام واـالحماي
  .الأموال وضمان استدامتها لخدمة المصلحة العامة

 خطة البحثخامساً: 
ال      العام    بحث بشكل منظملغرض دراسة و كتابة موضوع  للمال  القانونية  "الحماية  البحث  تناولنا 

ماهية مال العام من خلال مطلبين بحيث  ذكرنا  في المبحث الأول  فلال أربعة مباحث رئيسية  من خ
وتناولنا  ,  قمنا بدراسة تعريف المال العام في المطلب الاول وخصائص المال العام في المطلب الثاني

الحماية   الثاني  المبحث  للمالفي  المطلب الأول  قسمناه  العام و    الدستورية  فتناولنا في  المطلبين  الى 
  تورية على الاموال العامةالاسس الدستورية لحماية المال العام و في المطلب الثاني اليات الرقابة الدس

الثالث للحماية المدنية للمال العام و قمنا بدراستها في الو  مطلبين بحيث خصصنا  خصصنا المبحث 
المطلب الثاني للوسائل القانونية لحماية  و  مال العام  حماية المدنية للسس القانونية للالمطلب الاول للأ

المدني   النظام  في  العام  في  بينما المال  الجزائية  تناولنا  الحماية  الرابع  و    المبحث  العام  قسمنا للمال 
  امــلمال العاا بدراسة النصوص العقابية لحماية  ـفي المطلب الأول قمنفمطالب    المبحث فيه الى ثلاث 

طلب الثالث و تناولنا في الملمال العام  ل  حماية الجزائيةا المطلب الثاني للجهات المختصة بالوخصصن
تواجــالتحدي التي  الجزا ـات  الحماية  العامــئيه  للمال  تتض  ينتهي  .ة  بخاتمة  البحث  النتائج هذا  أهم        من 

 .التوصل اليها من خلال هذا البحث تم و التوصيات التي 
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 مبحث الأول ال

 ام ـــة المال العــماهي 

مطلب       في  العام  المال  ماهية  تعريفستناول  الأول  المطلب  تتضمن  بحيث  العام  ين  و    المال 
   .المطلب الثاني تتضمن خصائص المال العام

 المطلب الأول  
 تعريف المال العام 

وذلك حسب النظام ر  التي تتغير من عصر إلى أخ  جددة والعام من المفاهيم المتبما أن المال       
بيان المعنى المال .  (1)السياسي السائد في كل عصر ولأعطاء صورة واضحة عن المال العام يجب 

 . حول تعريف المال العامقه ن ثم بيان موقف المشرع و الف العام لغة و اصطلاحا و م 
 .(2) "المادية  من جميع الاشياءيملكه الإنسان أويمكن أن يمتلكه  كل ما  "يعرف المال بمفرده لغة هو 

  لكن رغم اختلافهم تتقارب مفهوم تعريفهم للمال  و  تلف الفقهاء في تعريف المالفقد اخ  أما اصطلاحا  
المالو  بان  لــم  )كل هو  اجتمعوا  قيمـــا  وـــة ماديـــه  الناس  بين  بـــاح الانتفـــيب  ة  السعة ــح  ا  ــه شرعــاع   ال 

وعندما    .(4) بأنه)كل حق له قيمة مادية(  لالعراقي الما  دني فعرف القانون الم  أما قانونا  .  (3) والاختيار(
وصف إليه  أ   "العام"،   ه يُضاف  يمــنيتضح  التي  الممتلكات  إلى  يشير  ككل.  لكهاه  المجتمع  أو       الجميع 

  رض تحقيق المنفعة العامة لذا غلوبهذا المعنى، يصبح المال العام هو كل ما يمتلكه المجتمع أو الدولة  
الأموال التي تُخصص لتحقيق الصالح العام   "كل الممتلكات و بأنه اصطلاحا  تعريف المال العام   مكني
 .(5) ها إلى الدولة أو الجهات العامة"تعود ملكيت و
وضعت تعريفات    ى يد الفقه والقضاء الفرنسي و رن التاسع عشرعلالعام الى الق  المالتعود نشأة ظهور   

ص  شخالأ  حد ود ملكيته الى الدولة او اـمال تعبأنه ) كل  بعض الفقهاء  عرفه    فقد   مفهومهمتعددة لبيان  

 

الدولـة, الطبعـة الاولـى, إسماعيل محمود ممنـد, الاجـراءات و الوسـائل الاداريـة فـي مواجهـة التجـاوزات علـى أراضـي (  1)
 .28,ص2022مكتبة هولير القانونية, 

 .1368,ص1987فيروز الابادي, قامو,المحيط, مؤسسة الرسالة للطبع و النشر, بيروت, لبنان, ( 2)

د.نوري حمـه سـعيد الهمونـدي, جـرائم الامـوال العامـة و الوظيفـة العامـة فـي الشـريعة الاسـلامية و القـانون, منشـورات (  3)
 45,ص2014روت, يزين الحقوقية,مكتبة زين,ب

 .1951لسنة 40( من القانون المدني العراقي المرقم 65المادة)( 4)

ســلمى غضــبان حســن, دور الادارة فــي تحقيــق المســاواة الانتفــاع فــي المــال العــام مجلــة الادارة و الاقتصــاد, جامعــة ( 5)
 .290, ص2022, 291-290,صفحة 135,عدد 47المستنصرية, مجلد 
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الق العامة بموجب  للمنفعة  يتم تخصيصه  ام منقولا  على ان  العامة سواء كان عقارا  او    انون المعنوية 
 .(1)اللوائح(

مجموعة    المال الذي تكون ملكيته للناس جميعا  او  بأنه ذلك"في الشريعة الاسلامة عرف المال العام  و  
دون ان يكون للفرد أي    ,نفسهختص به أو يستغله أحد لييكون حق الانتفاع منه لهم دون أن    منهم و 

و  يتجاوز اختصاص  م  هلا  انتفاعه  تعارض  اذا  هؤلاء  عالا  من  غيره  يرد    انتفاع  ذلك  فعند  الى  الافراد 
ع انتفاع احدهما من انتفاع  العدل وحيث لا يمن  اساس من المساواة و   مشاركة غيره في الانتفاع على

 . (2) "الاخر
و كم  الاسلام ا  فقهاء  تصرف  عرفه  ويمتنع  العام  للنفع  يُخصص  ما  "كل  بإذن    بأنه  إلا  فيه  الأفراد 

أشار إليه العلماء في الفقه المالكي والحنفي. ويؤكد الفقهاءعلى ضرورة حماية المال    وهذا ماشرعي"،  
ة الأمة بأسرها  حوتحقيق مصل  العام باعتباره من أموال بيت مال المسلمين الذي يُستخدم لخدمة الأمة

   ريعة الاسلامية شا  لأحكام الــد التصرف فيه إلا وفقــلأنه يعد مالا مملوكا  للمسلمين ككل ولا يجوز لأح
عرف المال  المشرع العراقي فقد  اما. (3) التصرف فيه بغير حق جريمة تستوجب العقاب الشرعي يعتبرو 

تخصص للنفع العام. ويشمل    و   للدولة أو أحدى الجهات العامة،بأنه "الممتلكات التي تكون ملكا  العام  
 الاستفادة منها بشكل خاص   المنقولة وغير المنقولة التي لا يجوز للأفراد التصرف بها أوذلك الأموال  

المادة    كما المدن  1فقرة/171جاء في  القانون  العراقمن  ب  1950  لسنة  40ي رقمي    تبر ع)تأنهاالمعدل 
الت ي تملكهولاــالمنق  ارات وــعامة العق  أموالا   التي تكون    ة وــة العامــالمعنويالأشخاص    ة اوــا الدولــت 

  (.تضى القانون ق بم لمنفعة عامة بالفعل او ةمخصص
)الاموال ا  الدستور العراقي ايضا  بأنه  منهاو اتير دول العالم  ـدسي  موال العامة فاء تعريف للأــج  ا وكم

 .(4) (العامة حرمة و حمايتها واجب على كل مواطن
ف المال العام  ر ع العراقي عر د أن المشـن المنظور القانوني، نجالعام معند النظر في تعريف المال   

بعبارات عامة، باعتباره كل ما تملكه الدولة أو الهيئات العامة لخدمة الصالح العام. ومع ذلك، نرى أن  
 

 .290سلمى غضبان حسن, المصدر السابق, ص( 1)

, القـاهرة, 2598 – 2569هشام محمد أحمد ’المال العـام و موقـف القضـاء التـأديبي منـه, المجلـة القانونيـة صـفحة (  2)
 .2573, ص2020

 القانونيـة العلـوم مجلـة. مقارنـة دراسـة – العـراق فـي العـام بالمـال عزياد ناظم جاسم, المواجهة التشريعية لجريمة التنفّ (  3)
 .460و 459, ص2018داد, غ, ب454 – 487صفحة 

 .2005من الدستور العراقي لسنة  27المادة ( 4)
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هذا التعريف، على الرغم من صحته، يحتاج إلى مزيد من التفصيل، خاصة  فيما يتعلق بتمييز المال 
آليات الحماية. إن دقة التعريف تسهم في إزالة    العام عن المال الخاص من حيث الطبيعة القانونية و

نحن نرى أن تعريف المال  لذا    .تحديد الأطر الواضحة التي تحكم استخدام المال العام وإدارته  اللبس و
الاستقرار   لتحقيق التنمية والعام يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليعبر عن طبيعته كدعامة أساسية  

فالم المجتمع.  العام ليس مجرد أصول مادية أوفي  الدولة، بل هو جزء من  ـموارد مالي  ال  تمتلكها  ة 
ة لأي بلد، ويشكل أداة ضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان العدالة  ــالوظيفي  ة و ـالهوية السيادي

  .الاجتماعية
 مطلب الثاني ال

 ام ـــالمال العخصائص  
المال العام يتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن المال الخاص، وهذه الخصائص هي       

 :التي تجعل من المال العام موضوعا  للحماية القانونية الصارمة. ومن أبرز هذه الخصائص 
 الملكية العامة أولًا :

المال العام بكونه مملوكا  للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. وهذا ما يجعله مختلفا     يتميز      
يكو  الذي  الخاص  المال  أو كيانات خاصةعن       . يستخدم لمصالح شخصية  معينة و  ن مملوكا  لأفراد 

غيرمباشر، حيث يُستخدم  ملكا  لجميع المواطنين بشكل  العراقي، فإن المال العام يُعتبر القانون  وبموجب 
يكن   فالمال العام لا يكون عاما ولا يكتسب صفة العمومية ما لم .(1)تحقيق المصلحة العامة  لخدمتهم و

من الدول نجد ر العام لكثيحسب تعريف التشريعي للمال  و   .(2) احد اشخاص العام  ه بيد الدولة أويتملك
العام فكرة قديمة وأعطوا   المال  الذي كان ملكا    من الاهتمام و  مزيدا  بأن فكرة  العام  المال  بين   ميزوا 

 . (3) النفع فيه على جانب معين  للجميع وبين المال العام الذي تتمثل فيه المصلحة المحلية التي تقتصر

على أن    2005لعام    من الدستور العراقي الصادر  /أولا (27)  اء في المادة ـج  ولكن نجد بأنه حسب ما
لى جانب إنستنج بأن الملكية الخاصة محمية  الاموال العامة حرمة وحمياتها واجب على كل مواطن  

و هه و ــاه الفقــجاه الحديث الذي تبنتلاار في اــلذا يلاحظ أن الدستور العراقي الجديد س  الملكية العامة
 

ــوم ( 1) ــة العلـ ــا. مجلـ ــة الاختلا,نموذجـ ــري جريمـ ــانون الجزائـ ــي القـ ــام فـ ــال العـ ــة للمـ ــة القانونيـ ــون, الحمايـ ــراء عـ ــة الزهـ فاطمـ
 .340, ص2023, 356-335صفحة 02, العدد 08القانونية, مجلد 

الدسوقي, الحماية الادارية للمال العام, مجلة البحـوث القانونيـة و الاقتصـادية )المنصـورة(,مجلد س  منى محمد العتري(  2)
 .1077,ص2022, 1059- 1216,صفحة 82,العدد 12

 .29ر السابق ،صداسماعيل محمود ممند, المص( 3)
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  يفرق بين أموال الدولة الخاصة وأموال عها من الاموال العامة ولم  يضرورة أن تكون أملاك الدولة جم
  مما يعني أن الدستور   مادة المذكورة عبارة)املاك الدولة(ة من اليكما وجاء في الفقرة الثانالعامة  الدولة  

بالتوجه الجديد للفقه باعتبار  كل املاك الدولة أموالا  عامة كما وضح المشرع العراقي في نص   أخذ 
العام  بانا   ـــسابق  ذكرناها(التي  71/1)المادة للد ــع  المال  مملوكة  تكون  أوـولادة  المعنوية    ة  للاشخاص 
 تنج من ذلك ايضا  نه اغفل ذكر الاموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة ونسإالا التابعة لها  العامة

ول يدخل  للدولة ملكية عامة فالنوع الأ  خاصة عن المملوكة  ةالمملوكة للدولة ملكي  اللم يفرق بين الامو 
 . (1) ضمن نطاق المال الخاص في حدود معينة بشكل يخالف عن الثاني

 ام ــثانياً: الاستعمال الع
تيسير      تتمكن الادارة من  المختلفة واداء واجباتها    لكي  الى الأمرافقها  تحتاج  فأنها  موال المتعددة 

  ي في القانون المدن من  /71) نص المادة فيرع العراقي شالم وهذا ما تطرق اليهوغير المنفولة  المنقولة
شخاص المعنوية العامة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى  تخصيص المال المملوك للدولة أوللأ  معيار 

  واء كانت للأدارة أو ــرى سالأخ  ةــالملكيواع  نـمن أ  رهـــايـغ  عن  اهـــتمييز ة و ــالأموال العام   انون لتحديد ـالق
(من القانون المدني بأن المال العام له صفة الاستعمال العام  72)المادةوعلى هذا النحو وصف    الأفراد 
تفقحيث   كيف  العــبينت  المال  بأن  .(2) صفتهام  ــد  فيه  جاءت  الأموالـــــتفق"ه  ــحيث  صفتها    د  العامة 

ذي من  ـالغرض ال   اءـــضى القانون أو بالفعل أو بانتهينتهي بمقت  امة وــللمنفعة العبانتهاء تخصيصها  
"لـأجل العامة  للمنفعة  الأموال  تلك  خصصت  أن  ـه  المادتين  نص  من  يفهم  يُخصص ـالعالمال  ذا  ام 

لخدمة المجتمع بأسره. من الأمثلة على ذلك الطرق العامة، المستشفيات، المدارس، والمرافق الحكومية 
الع المال  استغلال  للأفراد  يحق  ولا  المواطنين.  لخدمة  تُستخدم  أو ــالتي  شخصية  مصالح  لتحقيق  ام 

يمكن حجبه عن الاستعمال العام إلا في الحالات التي يحددها القانون. وهذا لضمان أن    ولا   خاصة  
دائم المجتمع بشكل  الممتلكات في خدمة  انهاء تخصيص  و .  (3) تظل هذه  العالغرض  للمنفعة  المال  م 

التميي من  لابد  الاملاك  زالعامة  العامة  بين  والاملاك  الطبيعية  للأولى نفبال  الاصطناعية  العامة  سبة 
الانهو ر  حـالب  مشاطيء له  ارــمجاري  التي كان  الطبيعية  العوامل  بفعل  التخصيص  الدوـيزول  في     ا 

لاك الاصطناعية فيزول تخصيصها بنص قانوني  مبالنسبة للأ  اما أصلا  للمصلحة العامة أـتخصيصه
يصدرعن السلطات مختلفة ويطلق عليه الأنهاء الشكلي الذي لايثير أي مشكلة عندما تنص القوانين  

 

 .30و  29ر السابق ،صداسماعيل محمود ممند, المص ( 1)

الحماية القانونية, منظمـة العربيـة للتنميـة الأداريـة الملتقـي العربـي  اليبرائد رعد سليم و زينة عبدالمحسن داخل, أس  (  2)
 .4ط العراقية, صنفالأول, وزارة ال

 .459زياد ناظم جاسم,المصدر السابق, ص ( 3)
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ه سواء كان  ـة منـفراد كافاع الأـام هو انتفـيقصد باستعمال المال العلكن  .  (1)على طريقة محددة لذلك
ذي خصص من أجله  ـبشرط أن يكون هذا الانتفاع متفق مع الغرض ال  اعيا  يا  ام جمنتفاع فرد الأهذا  

ه يخضع لقاعدة رئيسية مفاداها  ـاص اذ انـام الى نظام قانوني خـعمال المال العخضع استيو المال العام  
  رـمباش  غيرأو    اشرا  مب  لا  ستعمال استعماالأسواء كان  موال العامة للمنفعة العامة  لأبأن يكون استعمال ا

يات الفردية لذلك يتوجب ان يكون هذا الأستعمال  فراد من الحر لأد استخدام المال العام من قبل اعاذ ي
وعدم    المساواة   قيقعلى تح ل سلطاتها العامة  لا دارة من خإلأن تعمل  أراد و فعلى قدم المساواة بين الأ

م القانون إلا ان  فراد اماالقاعدة مساواة الألى  إ  ا  بالانتفاع من المال العام استناد التمييز بين فرد و أخر  
ليس الانتفاع  و ــمطلق  مساواة  قإا   ت ــنما  عــد  التيلرد  القيود  بعض  النظ  يها  على  الحفاظ  العام  تبررها  ام 

بالحفاظ    دارة دورهالإ بعناصره كافة من ناحية وتبرره حماية المصلحة العامة من ناحية أخرى وتمارس ا
اــمس  أد ــعلى مب امام الأبا اع  ـنتفالإل جعل  لانتفاع من خلأاواة  العامة متاحا  فراد وفقا لضوابط لأموال 

ري هذه الضوابط على  ــان تس  علىه  ــام والغرض الذي خصص من اجلــالمال الع  ةــمحددة تتفق وطبيع
تنظيم    سلطات الحق فيمن    دارة بما تملكوان كان للإ,  هــمنجميع الفئات التي لها الحق في الانتفاع  

راد في الانتفاع من  ــالاف  لى مصادرة حقي إؤد ــيلا   تنظيم يجب أن هذا ال  ال الأموال العامة فأن استعم
  .(2)  و تعويضا  اءا  ــالغ ة تخضع الى رقابة القضاءر قرارات الادالأن جميع , واة المساالعام على قدم  المال

))لا يجوز الحكم بتسليم قطعة الارض هـبأنمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق و هذا ما جاء في قرار 
عي و إنما له حق في طلب أجر المثل العام خالية من الشواغل الى المد التي اصبحت مخصصة لنفع  

 .(3) ((يتم إستملاكهاعنها إلى أن 
 

 الحماية القانونية  ثالثاً:
سعت الدول الحديثة على سن تشريعات  لذا    ان الأموال العامة بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة     

بمصلحة    ها تتعلقنظرا  لكون ,  و اعطتها مكانة مهمة في مختلف قوانينها,  تكفل حماية الأموال العامة
عمل المرافق العامة للدولة بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنين    عليها أستمرار  يتوقفو ,المجتمع كله

  ة من الأعتداء و الأضرار بها ـامـوال العــاللازمة للأم  ةــالهدف من تلك التشريعات هو توفير الحماي  و

 

علا مهند سعدون المفرجي, اسـتعمال امـلاك الدولـة الخاصـة مـن جهـة القـانون العـام و الافـراد, هاتريك,أربيـل, زانكـو (  1)
 .68و  67’ص2023الطبعة الاولى, 

. و. انســام علــي عبــدا,النظام القــانوني للأمــوال العامــة ا, بحــث 291ر الســابق, صدســلمى عضــبان حســن, المصــ( 2)
 .330- 325, ص2005, 25السنة العاشرة, عدد 2المجلد  –قوق للح ينة الرافدمجل يمنشور ف  

ــتئنافية /158القـــرار المـــرقم ( 3) ــة المدنيـــة الاسـ أميـــر جمعـــة توفيـــق,  القاضـــي عـــن قـــلا  ن 2013/ا9/7فـــي  2013/الهيئـ
 ,1ط ( مـع الهـوامق قانونيـة تحليليـة,2024-2012ديء قانونية نادرة في القضاء المدني للسنوات )االمبرز من المب

 .370, ص2024مطبعة هيفي, منشورات مكتبة تبايي,اربيل, اقليم كوردستان العراق, 
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المشرع الحماية الواجبة لضمان أستمرار هذا  فأنه يترتب على اكتساب المال صفة عمومية أن يكفل له  
كما وانه بدون هذه الحماية التشريعية للمال العام ستتعرض المرافق العامة   المال مخصصا  للنفع العام 

و تعددت صورالحماية القانونية للمال لمال العام  للتعطيل و تضعف قدرتها على أداء الخدمات العامة  
ات و منها ما وردت في صلب  العام فمنها ماوردت في القانون المدني و منها ما تضمنها قانون العقوب 

 .(1)رالدستو 
الفقري الذي يحدد طبيعته ويمنحه الحماية القانونية    أن خصائص المال العام تشكل العمود   ونحن نرى  

أداة رئيسي  تعكس  .المميزة تجعله  والتي  العام،  للمال  الجوهرية  الاستقـالقيمة  لتحقيق  الاقتصادي ــة       رار 
لكن بالإضافة الى هذه الخصائص،نرى أن المال العام يتميز بصفة الدوام، حيث يبقى    و.والاجتماعي

لخدمة المصلحة العامة طالما لم يُصدر قرار رسمي بإخراجه من نطاق الملكية العامة. وهذه    ا  صمخص
.  الإضرار بالمال العام أوالمساس بوظيفته الأساسية  عدم  صارمة لضمان  ابة ـرق  وجود   الصفة تستدعي

اك وعي مجتمعي وقانوني  ـون هنـه من الضروري أن يكـكما ونرى إلى جانب هذه الخصائص، نرى أن
حول المال العام كأمانة جماعية. فالاهتمام به وحمايته ليس واجب الدولة فقط، بل مسؤولية مشتركة  

 .المجتمع ككل بين الجهات الرسمية و
نتطرق الى شرح تفاصيلها   لمموضوع بحثنا لذا  (للمال العام الثالثة)الحماية القانونية الخاصيةبما أن  و

  . و الثالث و الرابعسنتناولها بشكل مفصل في المبحث الثاني  في هذا المبحث حيث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .417ر السابق, ص دد. نوري الهموندي, المص( 1)



 

9 

 لمبحث الثاني ا
 الحماية الدستورية للمال العام 

   جزائي وال  المقررة في القانون المدنييقتصر نطاق الحماية القانونية للأموال العامة على الحماية    لم   
ليعطي الادارة    ة في الدستورـة خاصة للأموال العامــحماي  توفرما أتجه المشرع الدستوري حديثا  إلى  إنو 

  على تلك الاموال حيث لم تكن الاموال العامة في السابق   الة التجاوزبذلك أساسا  ثابتا  تستند إليه في إز 
ي وظيفة  ولكن التطور ف.  (1) ائف الدولة لم تكن على مثل هذا الاتساعلأن وظ  المشرع الدستوري   عناية

نتيجة    ينص العام الى مرتبة    اء حماية المالــأرتق  الدولة المعاصرة أدى الى  عليها الدستور فأصبحت 
  هذه الحماية الدستورية تناول  نس.(2) صرةامن التشريعات والدساتير المع  ره الكثيـدستوريا  تبنتدأ   ـمب  لذلك
الثاني   والمطلب   المال العام  ورية التي تحميتالدس   الأسس  ث تتضمن المطلب الاولبحي  ينلبطمفي  

 .ةالعام على الأموالتضمن اليات الرقابة الدستورية ت
 

 مطلب الأول ال
 المال العام  لحمايةالدستورية   لأسسا

ونظرا  هو    الدستور     دولة  لكل  الأسمي  العامة    القانون  الأموال  كيان  ــدوره  ولأهمية  في  المؤثر  ا 
نالت أهتماما كبيرا  ــالدولة ونشاطها فق ة الاموال العامة  ـحرص على حمايالعراقي و المشرع  دن  ــمن ل  د 

يعتبر الدستور  و   يؤدي إلى المساس بها جريمة بحق المجتمعالأعتداء حيث جعل ما    من التخريب و
تؤسس  الع التي  العليا  المرجعية  العامراقي  المال  حماية  الدستور  د  ــــوق.  (3) مبادئ  م  تضمن          وادــعدة 
المادة    نصت امة من أي تعدٍ أو استغلال غير قانوني.  ــة الممتلكات العـنصوص تهدف إلى حماي   و
لعام  27) العراق  جمهورية  دستور  من  حرم2005(  العامة  "الأموال  أن  على  بوضوح  وحمايتها  ،  ة، 

مواطن"، كل  على  الحف  واجب  أهمية  على  يؤكد  حقــما  بوصفه  العام  المال  على  لجميع  ــاظ  مشتركا   ا  
العامــالمجتمع. كذلك، تم النص في عو فراد  الأ ا فيها الموارد  ـة، بمـدة مواد أخرى على أن الممتلكات 

نجد   لذا.  (4) الدستورية  ا إلا وفق الأطرــالمساس به  يجوز  ة لاـة التحتية، تُعتبر ثروة وطنيالطبيعية والبني
 -: منها ل عدة مواد في الدستورور العراقي قد وضع الأسس لحماية المال العام من خلات بأن الدس

 

مصــطفى رزاق ويســين,الرقابة الأداريــة علــى الأمــوال العامــة, دراســة مقارنــة منشــورات زيــن الحقوقيــة,,بيروت, لبنــان, ( 1)
 .56و55, ص2018الطبعة الأولى,

 .418, المصدر السابق صندينوري الهمو د.( 2)

 56رزاق ويسين, المصدر السابق, صمصطفى ( 3)

 .2005الدستور العراقي ( 4)
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الثانية(/23)لمادة  ا .1 و :الفقرة  العام،  بالمال  تضر  بطريقة  الخاصة  الملكية  استخدام  تمنع    تحظر 
 .التعدي على الأملاك العامة 

تنص على تطوير الاقتصاد بشكل يضمن    تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني و :(25)المادة   .2
 .الحفاظ على المال العام وصونه

هي تؤكد التزام الدولة بتوفير الخدمات    حياة كريمة للمواطنين، و تركز على توفير   :(30)المادة .3
   .الضرورية التي يتم تمويلها من المال العام

تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة   -(:78)المادة   .4
العام  المال  إدارة  على  الإشراف  ا  أيض  يشمل  هذا  المسلحة.  للقوات  العام  والقائد  للدولة،      العامة 

منع التبديد أو   مراقبته، حيث يُعد رئيس الوزراء مسؤولا  عن ضمان حسن إدارة الموارد العامة و  و
 .الفساد، ما ينعكس في حماية المال العام

مهمتها التأكد من توزيع    تنُشئ هيئة عامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية، و :(106ة)لماد ا .5
شفافة بين المناطق المختلفة، مما يحول دون استغلال أو إهدار   الأموال العامة بطريقة عادلة و

 .الموارد المالية للدولة
فيها   (109)المادة   .6 بما  الوطنية،  والموارد  الأراضي  على وحدة  بالحفاظ  الاتحادية  السلطات  تلزم 

 . المال العام
التي    -(: 110)المادة   .7 السياسات الاقتصادية  السلطات الاتحادية وتشمل رسم  تتناول صلاحيات 

 .تشمل حماية المال العام وإدارته
النفط والغاز ملكٌ لكل   :(111)المادة .8 الموارد  تنص على أن  يؤكد أن هذه  العراقي، مما  الشعب 

 . العامة يجب إدارتها وحمايتها لصالح الجميع
بإدارة   :(115)المادة .9 يتعلق  فيما  والمحلية  الاتحادية  السلطات  بين  الصلاحيات  توزيع  إلى  تشير 

  .المال العام في المناطق المختلفة
لا 127المادة   .10 أنه  على  في    يجوز  تنص  موظف  مناصبهم  لأي  استغلال  الأفراد  أو  الدولة 

على  ا  قيد  تضع  المادة  هذه  العام.  المال  حساب  على  إدارية  أو  مالية  امتيازات  على   للحصول 
التصرفات الشخصية للموظفين العامين وتُجرّم استغلال المنصب للحصول على منافع خاصة، 

 .(1) مما يسهم في حماية المال العام
 
 
 

 

 .2005الدستور العراقي لسنة ( 1)
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 لمطلب الثاني ا
 موال العامة  لأعلى ا آليات الرقابة الدستورية 

الوسائل  ت      تتخذهوالطرق  شمل  البرلماــالتي  الأ ــا  الرقابام  ـللقيادي  ـتحن  الحــبمهمته  على           ة كوم ة 
دور  و لايتوقف  حيث  مؤسسانها  بين  الموجود  الفساد  الفساد   مكافحة  محاربته  على سنه    البرلمان في 
اد وهو دور  ــمكافحة الفسة على الحكومة و ــام بمهمة الرقابــالى القي  دى دوره ـالقانونية بل يتعلتشريعات  ا

ب يضطلع  والتأكـمهم  المواطنيين  لحماية  البرلمان  الحكومةــه  التزام  من  المالية    د  العامة  بالسياسات 
آليات الرقابة الدستورية على المال تشمل    كما  والأدارية والتنموية التي أقرها البرلمان ومحاسبة الحكومة 

قانونية في   مساءلة الحكومة عن أي تصرفات غير  العام دور البرلمان في الرقابة على ميزانية الدولة و
 .(1) أموال الدولة إدارة

لعام لذا    العراقي  الدستور  حددها  وآليات  وسائل  عدة  تتضمن  العام  المال  لحماية  الدستورية  الرقابة 
 :وفيما يلي توضيح لهذه الآليات الرقابية التي يمارسها البرلمان لضمان حماية المال العام. 2005

 
 لسؤال البرلماني ا:أولاً 

السؤال البرلماني الوسيلة الأولى لمباشرة    عد ي2005العراقي    من الدستورسابعا  /أ(/61)بموجب المادة 
أعمال  على  الرقابية  البرلمان    الوظيفة  أعضاء  قبل  من  هوالحكومة  به  من    ويقصد  استيضاح  طلب 

ل اعضاء  ـة وهو حق مقرر لكـخاصة معينة حول نقطة  ـالحكوم  يس رئ  مختص أو  وزيرعضو البرلمان ل 
ه  بشأن أوج  ى المسؤولين الحكوميينيستطيع أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلبهذا    والبرلمان  

 .(2)راف الماليشحول قضايا تتعلق بالفساد أو الإ ومساءلتهمالصرف واستخدام المال العام. 

 لأستجواب ا ثانياً:
  لعضو مجلس النواب بعد موافقة خمسةمن الدستور العراقي النافذ  (ج/لفأ/سابعا/61)بموجب المادة 
ال  شرينع  و مجلس  رئيس  استجواب  الشزراء  و ال  أو  اءز و ـعضوا  في  تــلمحاسبتهم  التي  في   لـدخـؤون 

ذ إالرقابة البرلمانية    ئلي للسلطة التنفيذية من اخطر وسا تعد وسيلة الاستجواب البرلماناختصاصهم لذا  
بطت تذا أر إمه بمهة وظيفته لا سيما ‘ اد قيــأ أرتكبه عنــعن أي خط  ان الاستجواب هو محاسبة الوزير

اعضاء البرلمان أن يكون    الاستجواب او  طلب   هذه الاخطاء بشبهات فساد في وزارته لذا على مقدمي
الامكانيات   و لديهم  لاضطلا الشخصية  الكافية  طلبهم  الحجج  دعم  طريق  عن  المهمة  هذه  في  عهم 

 

كافحــة الفســاد, بحــث كليــة الاداب جامعــة واســط مد.جــواد رضــا رزوقــي الســبع, الــدور الرقــابي لبرلمــان العراقــي فــي ( 1)
 .235و134,ص2018, 147 -119(,الصفحة 65’بحث منشور في مجلة دراسات في التأريخ و النشر،العدد)

ريبوار جبار شيخة, دةريا محمـد حـويز, الـدور الرقـابي للسـلطة التشـريعية فـي مكافحـة الفسـاد الأداري ،بحـث منشـور (  2)
 .701,ص 2023, 708-694( صفحة 3, عدد)كرميانفي مجلة جامعة 
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فضلا  عن دراسة القضية بشكل تام بحيث لا  ,  بالمعلومات و المستندات الرسمية التي تدعم استجوابهم
 .(1) دحض القضية المطروحة استجوابهم تتيح للمستجوبين الفرصة للتشكيك أويترك تغرات قانونية في 

 

  تحقيق البرلماني ال ثالثاً:
الدستورلا     التحقيق في شأن من    حالعراقي نص صري  يوجد في  العراقي صلاحية  للبرلمان  يعطي 

لكن هذا لا يعني حسب رأيينا أنه ليس لمجلس النواب العراقي القيام بتشكيل لجان    شؤون الحكومة و
بل إن التحقيق البرلماني هو من صلب واجبات  ,  تحقيقية في أمر ما يريد البرلمان تقصي الحقيقة فيه

قابة على أداء السلطة الر   /ثانيا( 61العراقي النافذ في المادة)  ووظائف السلطة النيابية وقد نص الدستور 
التالي  و المطلق يجري على أطلاقه و ب د جاء النص مطلقا   ـمن اهم سلطات مجلس النواب وق التنفيذية(

و  الرقابة  أوجه  جميع  فضلا  يشمل  البرلماني  التحقيق  مقدمتها  النظ  في  النواب  ــمن  لمجلس  الداخلي  ام 
المال في  نص  الذي  النواب  ــ(من82دة)اـعراقي  مجلس  بصلاحية  على  ه  بناءا   التحقيقية  لجان  بتشكيل 

بعد موافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين في البرلمان    أقتراح هيئة رئاسة المجلس النيابي أو خمسين نائبا
للبرلمان صلاحية تشكيل    بأنهنستنج من ذلك  .  (2) اللجنة التحقيقية  ويكون للمجلس البت في نتائج تقرير

تحقيق خاصة في حالات الاش العاملجان  المال  بإساءة استخدام  اللجان بجمع الأدلة و   تباه    تقوم هذه 
حماية  و في  يسهم  مما  المالية،  التجاوزات  حول  المعلومات  وجمع  المسؤولين  العام    استجواب  المال 

 .ومحاسبة المخالفين

 ا ومراقبة تنفيذه  الموازنة العامة إقرار رابعاً: 
العامة وتختلف في التشريعات الوظعية باختلاف الدول ونظرة كل منها الى    زنةتتعدد تعريفات الموا    

انة العامة بأنها تقدير  ز المو   هذه التعريفات تتقارب وتتشابه فيما بينها لذا يمكن تعريف  ان  نية الااالميز 
   التنفيذية   باعدادها السلطةما تكون سنة تقوم    غالبا  قادمة وايراداتها لفترة    لنفقات الدولةمفصل احتمالي  

العامة يتم من قبل السلطة   مشروع الموازنة  اعداد   تاجراءا  ان.  (3) التشريعية   موافقة السلطةتحتاج    و
التشريعيةو   .(4) التنفيذية السلطة  قبل  من  اقرارها  المو   .(5) يكون  تعد  وليس   ازنةلذا  اداريا   عملا   العامة 

 

 .137.جواد رضا رزوقي, المصدر السابق,صد (1)

ســيروان عــدنان ميــرزا الزهــاوي الرقابــة الماليــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة فــي القــانون العراقــي ،رســالة الماجســتير, ( 2)
 .94و93,ص2001-2000جامعة صلاح الدين, اربيل 

 .127ص, 2018بيروت, –المالية العامة والتشريع المالي في العراق, الطبعة الثالثة, لبنان ,د.رائد ناجي أحمد( 3)

على"يمارس مجلـس الـوزراء اعـدداد مشـروع الموازنـة العامـة و  تنص التي 2005العراقي  الدستور من المادة /رابعا   (  4)
 الحساب الختامي و خطط التنمية"

و الحســاب  العامــة الموازنــة مشــروع الــوزراء مجلــس يقــدم" تــنص التــي 2005العراقــي  الدســتور مــن(/أولا  62المــادة)( 5)
 .الختامي الى مجلس النواب لأقاراره"
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لكنها   الدستورتصدر تشريعيا   لأن  قانون  شكل  كما  على  القانون  هذا  على  البرلمان  موافقة  وأن    اوجب 
تختص فقط بأقراره الموازنة العامة للدولة وإنما يشترك مع السلطة التنفيذية في تحديد   النواب لامجلس  

تعديل نصوص على مشروع الموازنة العامة للدولة    ة أوـله أضافة توزيعها كما و ــكيفي  نفقات الدولة و
ا  ـلهيلات بين فصو اجراء تعد ه  ـلا و ـمك  يلغي ما يراه مناسبا  ولا يتماشى مع المصلحة العامةأن يعدل أو و 
. (1) قانونا    حقراره حتى يصبإللتصويت النهائي و لعرضها  بمناقشة المشروع داخل البرلمان ق  اءــاثنبوابها  أو 

مجرد وثيقة  ن  إلسلطة التشريعية حيث  جازتها من قبل اإ  هي   اهم خصائص الموازنة العامة  منإن  لذا  
ملزمة للسلطة التنفيذية أذا لم تكتسب هذه الوثيقة صفة  ر  تعتب  تحصيل الايرادات وصرف النفقات لال

  .(2)بعد موافقة السلطة التشريعية المشروعية التي لا تأتتي الا 
 

   متابعة اعمالهم و مستقلة   انشاء المؤسسات الرقابيةخامساً:
الرقابة العليا على  أدركت عدة دول بعد استقلالها السياسي لدور الدستور في تحديد حمولة ومهام       

ة  ئ امة ومن بين تلك الدول العراق حيث رأت المجالس التشريعية أنها بحاجة ماسة إلى هيـالأموال الع
وموضوعية    نقدية  تساندها من خلال تقاريرعلى المال العام و   لة تناط بها مهمة الرقابة العليامستق  فنية

والمراقب والتدقيق  الفحص  نتائج  وكــوتتضمن  بتطويرلك  ذ ة  الكفيلة  المالي  الاقتراحات  والأداء ـالمسائل  ة 
ه الأجهزة الركيزة الاساسية التي تستند اليها مجالس النيابة في  ذ بحيث تصبح المعلومات التي تقدمها ه

    لا  ما كاــة أن تقوم بدورهــالهيئ  ذهـه لا يمكن لهأن ــر ــيـا غــة تدبيرهملاـد من مدى ســمسائل الحكومة للتأك
العراقي   أن الدستور  عن السلطة التنفيدية كما نجد   ستقلالالا اذا كانت مستقلة كل الا,  فعالة  ورةبص   و

ا من الأجهزة  ــة المالية بأعتبارهمـة وديوان الرقابــة النزاهـعلى تشكيل هيئ103و 102ادة  ـقد نص في الم
تمارس حيث  العليا  المالية  عنـــالرقابة  بمعزل  رقابتهما  والسياسية  ان  الادارية  و .  (3) التأثيرات  يجب  كما 

متابع البرلمان  تقــعلى  والتأك  اريرــة  الماليةــالديوان  الشفافية  من  المادة  إادا   ـــاستن.د  من  الفقرة/ثانيا   لى 
مجلس النواب   يقف دورلا  ذاــــلبمجلس النواب  ديوان الرقابة المالية      ى ارتباط المذكورة التي تنص عل

اعلى   ير ــشنمجرد  أن  يتوجب  بل  فقط  الرقابية  المؤسسات  بكافأءة  ااء  لاـف  وقبها  بطريقة  تخل    اعلية 
داخل   مناقشة التقاريرة من الهيئات الرقابية ويتم  ــالدوري  التقارير  استقلالها حيث يلتقي مجلس النواب ب

    .(4) الإجراءات المناسبة بناء  على نتائجهلغرض اتخاذ ة التجاوزات المالي حول المخالفات والبرلمان 
 

ــة(( 1) ــة مقارنـ ــع )دراسـ ــين الـــنص و الواقـ ــتورية بـ ــي لصـــلاحيته الدسـ ــواب العراقـ ــدي, ممارســـة مجلـــس النـ ــه المحمـ , أيـــة طـ
 .76و75,ص2021اطروحة ماجستير ’جامعة شرق الأوسط 

, 2003د. محمــــد جمــــال دنييــــات, الماليــــة العامــــة والتشــــريع المالي,الطبعــــة الأولــــى, الــــدار العلميــــة, عمــــان, اردن,  (2)
 .49ص

 .134و  130مصطفى رزاق ويسين,المصدر السابق, ص ( 3)

 .42العراق, ص –المجالس النيابية في مكافحة الفساد, البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة  ردو ( 4)
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 م ات الدولية المتعلقة بالمال العاعلى الاتفاقي  التصويت:سادساً 
المسؤول عن الموافقة على الاتفاقيات    لبرلمان هومن الدستور العراقي ا(/رابعا  61)الى المادة  أستنادا   

هو ما    المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المالية أو تلك  
 .(1)يعزز الدور الرقابي في إدارة المال العام على المستوى الدولي

ي ا  نص على حماية المال العام، إلا أنه لا يقدم تفصيلا  كافالرغم من أن الدستور    ونحن نرى بأنه على
  يجعل النصوص عرضة للتأويل فقط مما  زه على المبادئ العامة  تركي  و  حول كيفية تحقيق هذه الحماية

العمليو  التطبيق  في  فعاليتها  من  وضع    .يضعف  دون  العام  الإطار  على  النصوص  تقتصر  حيث 
أو   والمساءلة  للرقابة  واضحة  عليهالاسترداد  ا آليات  التعدي  عند  العامة  تجعل  ,  الأموال  الثغرات  هذه 

غير   الدستورية  الدستورية  الحماية  النصوص  تعديل  تتطلب  التي  المعاصرة  التحديات  لمواجهة  كافية 
آلي فعالــلتشمل  رقابية  وــات  الرقابي  تعزيز  ة،  المؤسسات  الشفافية ــاستقلالية  دور  على  التركيز  مع        ة، 

 .ة كجزء أساسي من الحماية الدستوريةـالمساءل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 .2005من الدستور العراقي لسنة (61المادة )( 1)
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 لمبحث الثالثا
 المدنية للمال العامالحماية 

الحماية     الى  التطرق  العام    قبل  للمال  نعرف  ــلابالمدنية  أن  عام د  بشكل  المدنية  الحماية    معنى 
و  والشائعة  الهامة  المصطلحات  من  يعد  المدنية  الحماية  مختلف    فمصطلح  كثيرة في  استخدامات  له 

   الا انه لم يحظ الا بتعريفات قليلة نظرا لما لم يكتف هذا المصطلح من اللبس التخصصات القانونية  
نونية فمهما اختلفت وجهات النظر يخرج عن مفهوم الحماية القا أن مفهوم الحماية المدنية لا ف  والغموض 

المدنيفت الحماية  صورــبقى  من  صورة  القانونيــالحماي  ة  نطاقــة  أوسعها  كانت  وأن  لــة  ولكن  تضع ـا     م 
هذا لا يعتبر نقصا  تشريعيا  طالما أن وضع التعريفات  اقيات تعريفا  للحماية المدنية و التشريعات والاتف

     من عمل الفقه لذا فأن الحماية المدنية وفقا  لرأي جانب كبير من الفقهاء صورة من الحماية القانونية 
التي تتمثل بما يسهم القانون به من منع الاعداء  هومين أحدهما المعنى الضيق لها وو يروا بأن لها مف

ى وجود  موضوعها عل  ا فأنه يقتصرـثانيهما المعنى الواسع لهوجود المادي والاعتباري للشيء و   على
وسلامته   و و الشيء  بها  المتصلة  الحقوق  تأمين  المقررة  ضمان  و الواجبات  فحسب  خلال  تجاهه  من 

دراسة والاطلاع على تعريفات المختلفة للحماية المدنية يمكن تعريف الحماية المدنية بأنها تلك الحماية  
من خلال   و,  حرياته  غير الجزائية تختص بحماية الشخص و اطمئنانه في ممارسة حقوقه و مكانته و

كما وتختص  غيرمشروع)واقعا  أم متوقعا (ر  عند تعرضه لضر   مهااالقانون الخاص له أستخد   وسائل هيأ
فمن هذا السياق لمفهوم الحماية المدنية  . (1) المصالح سواء بصورة مباشرة أم غيرمباشرة بمنح الحقوق و

الع المال  حماية  تعتبرــفأن  قواعده  ام  التي وردت  التطبيقات  المدني  ــمن  القانون  و ا في  من  كما  تأتي 
دراسة  فل لذاالدولة في التعامل مع الممتلكات العامة.  حقوق وواجبات الأفراد وخلال القوانين التي تنظم 

   -: ا المبحث الى مطلبين كالأتيالحماية المدنية للمال العام سنقسم هذ 
 المطلب الأول 

 مال العام لل  المدنية حمايةلالقانونية ل الأسس
 القانونية التي وردت في القانون المدني العراقينقصد بالأسس القانونية لحماية المال العام القواعد  

( من القانون المدني العراقي ان المشرع العراقي قد وضع 71حيث نستنتج من نص المادة ). (2)النافذ 
 -قانونية لحماية المال العام من الناحية المدنية و سنوضح ونبين هذه القواعد كالأتي : ثلاثة قواعد 

 

–برويــز خــان الدلوي,النظريــة العامــة للحمايــة المدنيــة, الطبعــة الاولــى, نشــورات الحلبــي الحقوقيــة,, بيــروت  د. بمــو( 1)
 .32و31و30و 27, ص 2014لبنان, 

من القانون المدني العراقي النافذ التي جاءت فيها" تعتبر أموالاعامة العقارات و المنقـولات التـي للدولـة   (71المادة )(  2)
هـذه الأمـوال لا يجـوز  -2و الأشخاص المعنويـة و التـي تكـون مخصصـة لمنفعـة عامـة بالفعـل أو بمقتضـى القـانون.

 .التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم "
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 التصرف في الأموال العامة جواز عدم  أولًا:
مخصص    هذه     المال  فمادام  العامة  للمنفعة  العام  المال  بتخصيص  للقول  حتمية  نتيجة  القاعدة 

. (1) للمنفعة العامة فلا يجوز للأدارة التي تملك هذا المال أن تتصرف فيه مما يتعارض مع النفع العام
تقع باطلة ولا أثر    العموميةمازال محتفظ بصفته    وــه  ترد عليه و  أن جميع التصرفات المدنية التي  و

يترتب عليها من الناحية القانونية والتي من شأنها نقل ملكيته أو ترتيب أي حق عيني عليه إذ قررت  
أرادت الإدارة التصرف بالمال العام توجب عليها أن تنهي    اذا مااعدة لصالح الادارة لا الافراد و هذه الق

بها للادارة ان تتصرف قي الحالات التي أجاز فعة العامة وقد حدد المشرع العراتخصص هذا المال للمن
التعليمات إذ شرعها في قانون بيع و إيجار أموال   الانظمة و  بالأموال العامة عن طريق القانون أو

نع  م 1986لسنة    32العدد  قانون بيع وإيجار أموال الدولة    من  المادة الأولىحيث أنه بموجب  .(2) الدولة
هة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله عند تحقق  أورئيس الج  بموافقة الوزير  الا ,  موالالأ  التصرف بهذه

العامة   التابعة  المصلحة  الدوائر  في  الدولة  أموال  وإيجار  بيع  قانون  تنفيذ  تسهيل  تعليمات  أن  كما 
العقار  هة المختصة عدم تخصيص  بعد أن تؤيد الج  إلاللمحافظات منعت التصرف في عقارات الدولة  

التفصيلية  الأساسية    على وفق التصاميم,  لا  مستقب  وعدم حاجة مشاريع الدولة إليه,  جهة حكومية  إلى
المال العام    لذا فأن قاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام يعتبر من أهم ما يميزلإدارية  في الوحدة ا

للدولة المملوك  الخاص  المال  أر .  (3)عن  بالتخصيص  فبمقتضى  القاعدة  هذه  منصب  تطبيقفتباط  ها 
اساسا  على عناصرالأموال العامة بينما يخرج عن تطبيقها كقاعدة عامة عناصر أموال الدولة الخاصة 

أرتباط بارادة المشرع الذي يملك وقف تطبيق    واذا كان مدى القاعدة مرتبط بتخصيص المال فأنه أيضا  
حيث لم تجد  .  (4)طقيمة تشريعية فق   لهذه القاعدة إلالذي لا يعطي  ا  مرالأ,  القاعدة على بعض الاموال

يز الاتحادية  يلهذه القاعدة تطبيقات من قبل القضاء العراقي بل على العكس فقد أجازت محكمة التم
في التصرف بالمال العام فقضت ب"أن العقار موضوع الدعوى أصبح من الأموال العامة بعد أيلولته  
العلنية   الى المميز عليه /المدعي مما يترتب عليه عدم جواز بيعه أو تأجيره إلا عن طريق المزايدة 

 

 .419د.نوري الهموندي, المصدر السابق ،ص ( 1)

 .63مصطفى رزاق ويسين,المصدر السابق, ص( 2)

حســن جلـــوب كاظم,ماهيـــة المـــال العــام فـــي القـــانون العرقـــي, مجلـــة النزاهــة و الشـــفافية للبحـــوث و الدراســـات, العـــدد  (3)
.و راجــع البنــد ثالثــا مــن المــادة الثالثــة مــن تعليمــات تســهيل تنفيــذ قــانون بيــع و ايجــار أمــوال 33, ص2014الســابع, 

 الدولة.

 .420د.نوري الهموندي, المصدر السابق, ص( 4)
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كام  هذا دليل واضح بأن أح  و  "1986لسنة    32إستنادا  لأحكام القانون بيع و ايجار أموال الدولة رقم  
 .(1)من القانون المدني (71في المادة )هذا القانون لا تشمل الأموال العامة المنصوص عليها 

 عدم جواز الحجز على الأموال العامة :  ثانياً 
الدين  المال العام أي عدم بيعه أجبارا  لسداد    د ض  أجراء التنفيذ الجبري يراد بهذه القاعدة تحريم أتخاذ   

الذي وقع بسببه الحجز و هو ما يسري على المال العام المملوك للدولة لاسيما أن هذه القاعدة قررت  
  من حيث الأصل لحماية المال العام المخصص للمنفعة العامة و ضمان ديمومته سير المرفق العام 

عقارا    ن منقولا  أواسواء أك   لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام  نتيجة منطقية  القاعدة  و تعد هذه
نفع  باطلا بطلانا  مطلقا  لأن هذه الأموال مخصصة لل   الذي يتم على أموال الدولة العامة يعد   فالحجز

اطراد ومن ثم فالقاعدة العامة تفترض ملاءة    المرفق العام بالنتظام و  العام فالحجز عليها يعطل سير
الدولة و قابليتها على تنفيذ التزاماتها و تسديد ديونها دون ضغط أو اكراه و في العراق لا يجوز بيع أو  

الحجز ن  سواء أكا  باسثنناء المؤجرة الى الغير(,  اموال الدولة شبه رسمية  -2اموال الدولة    -1)حجز
تنفيذيا    تياطيا  اح العراقي  .  (2) أو  المشرع  واكدت  المدنية  كما  المرافعات  قانون  القاعدة في  هذه        على 

اذا    و.  (3) و استثنى اموال الدولة من الاموال التي يجوز حجزها سواء كان الحجز احتياطيا  او تنفيذيا  
في    هيتمسك بحقيذ فللمدير التنفيذ أن  كم على دائرة التنفحاودع ال  على الاموال الدولة و  وقع الحجز

ات كثيرة تبرر موقفه لوضع ر يوجد مبر   طالما.  (4) ه ان يقرر رفع الحجز عنهــل  ه كما وعدم جواز حجز 
 -تي بصورة واضحة : أتتضح مبررات هذه القاعدة فيما ي  وهذه القاعدة 

بيع المال جبرا  فأنه من باب أولى لا    و بما أنه يمنع  الحجز يؤدي الى بيع المال العام جبرا   -1
 يمكن أنتزاعه من الدولة عن طريق الحجز عليه  

  .(5)ضمان أستمرار بقاء المال العام وتخصيصه للمنفعة العامةهولالدافع في إقرار هذه القاعدة  -2

 

حســـن جلـــوب كـــاظم, المصـــدر  عـــن انقـــلا   2009/ 22/6فـــي  2009/الهيئـــة الاســـتئنافية عقـــار/1787القرارالمـــرقم ( 1)
 .34السابق, ص

د.سحر جبار يعقوب, وسائل الأدارة في حماية المال العام مـن التجـاوزات فـي العـراق, بحـث منشـور فـي مجلـة كليـة (  2)
 .97,ص2021, 2العدد  23جامعة النهرين, المجلد  -الحقوق 

 .1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي المرقم ( من قانون 248المادة )( 3)

التــي تــنص علــى "إذا وقــع الحجــز  1969لســنة  83( مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقيــة المــرقم 249المــادةة ) ( 4)
( و اودع الحكــم لتنفيــذه فللمــدير التنفيــذ أن يتمســك 248الاحتيــاطي علــى مــال مــن امــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة)

بحقــه فــي عــدم جــواز حجــزه و لــدائرة التنفيــذ أن تقــرر رفــع الحجــز عنــه إذا تبــين لهــا أنــه مــن الامــوال التــي لا يجــوز 
 الحجز عليها".

نعيمــة عمــر الغزيــر, حمايــة الأمــوال العامــة مــن النظــام القــانوني الليبــي, بحــث منشــور فــي مجلــة أفــاق الاقتصــادية,  ( 5)
 .283,ص 2017, 295-261, الصفحة 5, العدد 3المجلد 
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 عدم جواز تملك المال العام بالتقادم :ثالثاً 
التقادم بوضع اليد عليه  لا يقبل التملك ب,  العامتخصيصه للنفع    المال العام بحسب طبيعته و

إذ ,  من القواعد القانونية المهمةتعد قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم    المدة و   ت مهما طال
لذا أسبغ المشرع حمايته على  ,  جاوز الافراد عليهيلة فعالة في حماية المال العام من متتمثل وس

لحق في إسترداد  للدولة ا  تكريس فكرة عدم قدرة الأفراد على تملكه بالتقادم والمال العام من خلال  
فأن لذا  .  (1)وليس للأفراد حق المطالبة بالتعويض   نقل ملكيتها للغيرعليه ومنع    المال الذي أعتدى

الافراد  منع  جوهرية  بصورة  تستهدف  القاعدة  المعروف  هذه  التقادم  قاعدة  من  الاستفادة  في من  ة 
  تترتب و   .(2)القاعدة تربط بواقعة تخصيص المال العام للمنفعة العامة  العراقي وهذه  المدني  القانون 

اي   في  حائزها  الاموال العامة من أيدي  ةحقوق ملكي  بأنه للادارة استردادالقاعدة    على تطبيق هذه
العامة الى الافراد مهما طالت مدة وضع أيديهم على هذه  حيث لا تنتقل ملكية حقوق الاموالوقت 

و  إلىيؤ الاموال  القاعدة  هذه  تطبيق  المباديءت اس  دي  بعض  بالنسبة    بعاد  بها  المعترف  القانونية 
دم سريان قاعدة الالتصاق كسبب ــللأموال الخاصة من مجال تطبيق على الاموال العامة أهمها ع

من  (71اوردته المادة)  الذي   الحكم  اذ ــه  انيلاحظ  و العامة    الأموالعلى    الملكية  من اسباب كسب 
ية ه على الأموال المملوكة ملكر أث ادم يقتصرــتملك المال العام بالتق أن عدم جوازـالمدني بش ن القانو 

 .(3) بمعنى أن أموال الخاصة يجوز أكتساب ملكيتها بالتقادم, عامة فقط دون أموالها الخاصة
 

 الثاني المطلب 
 الوسائل القانونية لحماية المال العام في النظام المدني 

تحقيق العدالة المالية وإعادة و    حماية المال العام من الانتهاكات   تعزيز سيادة القانون ومن أجل  
الخزينة إلى  العامة  واضحةو   الأموال  قانونية  التزامات  عبر فرض  المعتدين  قانونية    عبر  ردع  وسائل 

من متعددة   لتناول  الآنأ   سنتطرق  حتى  المتبعة  القانونية  الوسائل  ابرز  و  العام    هم  المال  في لحماية 
 -كالآتي : النظام المدني

   ي:التقاضي المدنأولاً  
القانونية التي تلجأ إليها الدولة أو الجهات المختصة لحماية المال العام من الاعتداءات   الوسيلة  هو   

أمام القضاء المدني، وتهدف إلى استرداد   ي يتم ذلك من خلال إقامة دعاو نية. أو التصرفات غير القانو 
القانونية   عن الاضرار او ابطال التصرفات غير  المال العام، منع التعديات، أو المطالبة بالتعويض.

وفي القانون العراقي، تتجلى هذه الوسيلة من خلال أحكام القانون المدني   التي وردت على المال العام
 

 65طفى رزاق ويسين, المصدر السابق, صصم ( 1)

 .1951لسنة  40المرقم  من القانون المدني العراقي 323و  218المادة  ( 2)

 . 425و 424( د. نوري الهموندي , المصدر السابق ,ص3)
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الكسب دون  اجر المثل و   المسؤلية العقدية و المسؤلية التقصيرية والخاص بالغصب الاموال و العراقي  
(، الذي 1957لسنة    21وغيرها بالإضافة إلى قوانين خاصة مثل قانون إدارة أملاك الدولة)رقم  السبب 

الذي يتناول   قانون و  (1964  لسنة   165ينظم كيفية إدارة أملاك الدولة وحمايتها وقانون البلديات)رقم  
ورغم خضوع هذه الدعاوي الى قواعد العامة التي تخضع    .التصرفات المتعلقة بالأموال العامة المحلية

المقامة م عات المدنية وقانون  الواردة في قانون المرافن قبل الاشخاص الأعتيادية  لها دعاوي المدنية 
 -الأتية :وصيات إلا ان هذه الدعاوي لها بعض خصالاثبات وقانون المدني العراقي 

المال العام محصن بموجب القانون ولا يمكن التصرف فيه    -:الحصانة القانونية للمال العام -1
من القانون    72و 71عليه أو اكتساب حقوق عليه بالتقادم،استنادا  الى احكام المادة    أو الحجز

 . لهذا المبحث ان تناولنا تفاصيبهما في المطلب الاول  المدني التي سبق و
تمثلها شخصيات قانونية مثل الوزارات أو البلديات أو الهيئات العامة،    الدولة أوالجهات العامة -2

 .(1) قانونيين أو المستشارين القانونيويتم تمثيلها أمام القضاء بواسطة ممثليها ال
 . (2) مال العامالمتعلقة بال المدنية في الدعاوى  تدخل الادعاء العام  -3
القضائية -4 الرسوم  القضائية  :    الإعفاء من  الرسوم  من  معفاة  العامة  الجهات  أو  الدولة  تكون 

الدعاوى   رفع  العام،لعند  المال  الماد حماية  احكام  الى  أولا   55  ةاستنادا  الرسوم  م /  قانون  ن 
 . الدعاوى التي يرفعها الأفراد وهو ما يختلف عن  ..(3) 1981لسنة  114العدلية المرقم 

 حكام القضائية الأ ثانياً:
المختصة  التنفيذ    لدى دائرةالعام    تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لحماية المال  ويتم ذلك من خلال    

يكون ذلك من  و العراقي    1980لسنة    45تنفيذ المرقم  في قانون البموجب القواعد العامة الواردة  ذلك    و
البيع    إذا لزم الأمرو استخدام القوة الجبرية  ب  إزالة التعديات و   على أموال المعتدين الحجز التنفيذيخلال  

للمال العام    نونيةمع مراعات الحصانة القا  العامة  استرداد الأمواللتحصيل التعويضات أو   بالمزاد العلني
في القان(71)المادة  الواردة  تناولناه  ون ــمن  التي  سابقــالمدني  بالنس.ا  ـــا  الاحكامأما  لتنفيذ    الاجنبية   بة 

 

عل"للـدوائر الدولـة الرسـمية أو شـبه التـي تـنص  1969لسـنة  83مـن قـانون المرافعـات المدنيـة المـرقم   51/2المادة  (  1)
الرسمية في غير الدعوي التي يتوجب فيها قانون المحاماة توكيـل محـام ان تنـدب عنهـا لـدى المحـاكم مـن يمثلهـا مـن 

 .موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بووكالة مصدقة من الوزير أو ريس الدائرة"

ور فــي ضــالتــي تــنص على"للأدعــاء العــام الح 1979لســنة  159مــن قــانون الادعــاء العــام المــرقم  /أولا   14لمــادة ( 2)
 اقواله لبيان الجزائية الدعاوي  عن للدولة ناشئة مدنية بحقوق  المتعلقة أو فيها الدعاوي المدنية التي تكون الدولة طرفا  

 ." متابعتها و القضاايا تلك في الصادرة الأحكام و القرارات في الطعن  طرق  مراجعة و مطالعته و

اع الاشـتراكي و الجمعيـات ذات القطـ و الدولـة دوائـر نص "تعفي من الرسوم المنصوص عليهـا فـي هـذا الفصـل.أولا  (  3)
 .لتعاونية اذا كانت هذه الجهات عي المكلفة بالرسم "االنفع العام 
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دأ  ــة التي أصدرته محاكمها تطبيقا  لمبـابلا  للتنيفذ في غير الدولــلا يكون ق  أن الحكم القضائي  لصالأ
أن الدول تعترف ـالدولتين أما من الناحية الواقعية فاتفاق بين    د ـالأستقلال كل دولة مالم يوجادة و ـالسي

 سلوب تنفيذ الحكم الاجنبي الصادر إلا ان الدول تختلف فيما بينها بابالأحكام القضائية الأجنبية    ومالي
المحاكم نجعالففي  المدنية    من  المشــراق  أن  الي  رعــد  تنفيــنظم  الأــات  تنفيذ اــحكذ  قانون  الجنبية في    م 

مة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية العراقية  قاعن طريق إ1928لسنة  ( 30)الاجنبية المرقم  مالاحكا
الاجنبي الحكم  بتنفيذ  يأمر  قرار  إصدار  لغرض  يس.  (1) المختصة  التي  الشروط  تحقق  هذا تبعد  لزمها 

كون الحكم المطلوب تنفيذه يتعلق بدين أو مبلغ من النقود أو  انون ومن بين تلك الشروط هي ان يالق
لذا نحن نرى  .  (2) فقط إذا كان الحكم الاجنبي صادرا  في دعوى جزائيةكون المحكوم به تعويضا  مدنيا   

لدولة محاكم المدنية ل  من   ي يصدرذ لالعراقية والحكم االحكم القضائي الصادر من المحاكم المدنية    أن
  .ها  د من اقوى واهم الوسائل القانونية لحماية اموال الدولة واستردا ر يعتبالاموال الدولة   باسترداد    الاجنبية

ب))ان مخالفة بنود    جاءت فيهالأقليم كوردستان العراق التي    يزرار محكمة التميـكما نجد ذلك في ق 
و  رغم  نإعدم  العقد  العامة  للمصلحة  المقرر  المشروع  العقد جاز  مدة  عليه  انتهاء  للجهة المتفق  يبيح  ا 

المدعى )البلدية(الحكومية بإسم  الأرض  قطعة  تسجيل  ابطال  تسجيلها   طلب  سبب  كانت  التي  عليه 
  .(3) بإسمه هو تنفيذ المشروع ((

   جهاز الادعاء العام ثالثاً:
واعضائه و ترك ذلك للفقه بغية تكييفه  الادعاء العام  جهاز  مشرع العراقي لم يورد اي تعريف لإن ال    

نج الفقه  وفي  الدولة  في  السائدة  النظم  وفق  تعريف ــوإنسجامه  الجهازــد  لهذا  عدة     والذي  واعضاءه  ات 
  الحقوق   جهاز قضائي رقابي مساهم يسعى للحفاظ على المال و  )الادعاء العام هوه بأنــيمكن تعريف

و ذلك بحضوره  الوسيلة القانونية لحماية المال العام    يعتبرلذا فأن هذا الجهاز  .  (4)   (المنفعة العامة  و
للدولة عن دعاوي  ناشئة  المتعلقة بحقوق مدنية  أو  فيها  الدولة طرفا   تكون  التي  المدنية  الدعاوي  في 

ل و جزائية  مطالعاته  وتقديم  أقواله  والأحكام  بيان  القرارات  في  الطعن  طرق  تلك مراجعة  في  الصادرة 
 .(5) متابعتها القضايا و

 

 .415عماد علي رباط الزاملي, المصدر السابق, ص( 1)

 .1982لسنة  30تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق المرقم /ج( من قانون 5المادة )( 2)

 ,توفيـــق جمعــة عبــدالأمير القاضــي عـــن نقــلا   1/7/2013فــي  2013/الهيئــة المدنيـــة الاســتئنافية /2القــرار المــرقم ( 3)
 .202ص, السابق المصدر

م. بختيار محمد علي عارف,تدخل الأدعاء العام في الدعاوي الشرعية و المدنية كضمانة صحة التقاضـي, الطبعـة (  4)
 .32,ص2019ر,المكتبة العامة في السليمانية,يادطاالاولى, مطبعة 

 .979لسنة  69/أولا من قانون الادعاء العام المرقم 14المادة ( 5)
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الادعاء   )من خصائص وظيفة )اقليم كوردستان التي جاء فيها  كما نجد ذلك في قرار محكمة التمييز
الاستئناف و التمييز الى الاخذ بالاسباب التي يراها    لفت محكمة البداءة و  المدنية  العام في الدعوى 

 .(1) (( دولةالاموال الة بالنظام العام و متعلق

 العامة   التعاون الدولي لاسترداد الأموال :  رابعاً 
الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية   المهربة أو المستخدمة خارج البلاد من خلال العامة يتم استرداد الأموال  

الفساد  لمكافحة  المتحدة  لتجميد  و    .الأمم  الأخرى  الدول  مع  القضائي  وإعادتهاالتعاون  حيث    الأموال 
عدة طرق لمنع الاموال المتحصلة من الجرائم  2003المتحدة لمكافحة الفساد عام  رسمت اتفاقية الأمم  

اخفائها   ومنع  الدول  بين  المشروع  غير  التنقل  رفع  من  الاموال  منها  هربت  التي  الدولة  قيام  ومنها 
الأعتراف   المدنية  الدعوى  و  لها  ملكيتها  لتثبيت  ذلك  و  الأموال  إليها  هربت  التي  الدولة  محاكم  أمام 

الذي  .  (2)ا يعرف بالاسترداد المباشرـهو م  ة بشكل غير مشروع وـبحقها للمطالبة بالممتلكات المكتسب
في الدعاوي المدنية  الدولة المدعية  يتميز بمنح  موال الدولة المهربة و يتمثل بالطريق المدني لاسترداد الا

للحدود   بالاجراءات العابرة  قياسا   وكيلها  أو  ممثلها  طريق  عن  فيها  الترافع  مراحل  عن  مباشرة  رقابة 
ا أجنبية  قضائية  ولايات  في  الجنائي  الطريق  وفق  محدودا   الجنائية  يكون  دورها  يكاد  ابرز  و لتي  من 

الدعاوي المبنية على بطلان    كية ونماذج الدعاوي المدنية على سبيل المثال هي دعوى المطالبة بالمل
 .(3)المشروعالغير الدعاوي المبنية على الاثراء أو الكسب  الاخلال به و العقد أو

 
 صندوق استرداد اموال الدولة المهربة  خامساً:

  2012(لسنة 9تشكلت هذا الصندوق في العراق بموجب قانون صندوق استرداد الاموال الدولة المرقم) 
غير مشروعة نتيجة سوء استخدام    بطرق   التي حصل عليها العراقيين والاجانب   سترداد الأموال مهربةلإ

على العراق في النظام السابق وبعد    المفروضةاستغلال العقوبات الدولية  و   برنامج النفط مقابل الغذاء
  وتتضمن هذا   2003المختلفة عام  التغيرات السياسية السريعة التي حصلت في نظام الدولة ومؤسساتها

الأستعانة بالمختصين    القانون عديد من الوسائل التي تمكن الصندوق من تنفيذ مهامه وواجباته ومنها
خارج البلاد و اقتراح عقد إتفاقيات دولية و ابرامها  الاموال الدولة سواء داخل أو   د والتعاقد معهم لاستردا

 

 .195,صالقاضي عبدالامير جمعة توفيق,المصدرالسابقنقلا  عن , 9/1/2014في 204/المدنية/30المرقم القرار( 1)

ب.د.كــامران الصــالحي, مكافحــة الفســاد و أســترداد الأمــوال المتحصــلة منــه و أعادتهــا إلــى أصــحابها الشــرعيين فــي ( 2)
ــيم  ــة إقلـ ــة العامـ ــاني للطباعة,ا,المكتبـ ــدي خـ ــى, مؤسســـة احمـ ــة, الطبعـــة الأولـ ــة و التشـــريعات االوظنيـ الأتفاقيـــات الدوليـ

 .83,ص 2021كوردستان العراق, 

. والقاضــي حـاتم طعمــة نمـل, اســترداد 414 -405علـي ربــاط الزاملـي, المصــدر السـابق ص مــادعراجـع للتفصـيل  ( 3)
 .107-90,ص2020الاموال المتأتية من جرائم الفساد, مكتبة القانون المقارن, دار الكتب و الوثئق, بغداد 
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الجزائية داخل العراق أوخارجه على    إقامة الدعاوي المدنية ومع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية و 
الاجراءات على غير  ه امكانية باتخاذ  ــذا الصندوق لهكذلك أن    و.  (1) الإشخاص الطبيعية والمعنوية

وداء وحجز  ــطلب وضع أسمائهم في قائمة الس  المتعاونيين معه باقامة الدعاوي المدنية او الجزائية و
مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر    الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا  للقانون و طب حجز و

أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية   نشر  كما و له,  نون الدولة وفقا  للقا
من المال المسترد بما    %10الانترنيت وكذلك للصندوق منح المكافأة للمخبرين والمتعاونيين معه بنسبة  

على) يزيد  وذلك  (ملا5لا  المسترد  المال  من  دولار  منهم  يين  كل  دور  المالحسب  استرداد        .في 
بنو  تقوم  حيث  الصندوق،  أعمال  متابعة  عن  المسؤولة  الجهة  الاتحادية  النزاهة  هيئة  تقارير  تُعد  شر 

صدر بيانات رسمية بشأن الأموال المستردة والإجراءات المتخذة في هذا الصدد. دورية عن إنجازاته، وت 
عدم توفر الموازنة على الرغم عمل الصندوق و و  كما تُعقد مؤتمرات دورية لاستعراض جهود الصندوق،

خلال فترة تأسيسه من  نه استطاع و و التحديات التي تواجه عمله غير أ(2021منتصف عام ) إلا في  
وممتلكات مهمة تعود للدولة ضخمة  استعادة مبالغ مالية   ات كثيرة وإنجاز بتحقيق  جهة استرداد الاموال  

 .(2) العراقية
النظام المدني و بينا الاسس والقواعد  العام دستوريا  وفي    وبعدما اكملنا تناول ودراسة حماية المال المال

لحمايت المختصة  ال  فيه  ـوالجهات  بأنوالثالث    ثانيالمبحثين  لاــنرى  الع  ةــحماي   يمكن   ه  من  ــالمال  ام 
)سواء كان موظفين  مالم نعاقب الاشخاص المتورطين متكامل  و   التعديات الكثيرة والمتنوعة بكشل نهائي

عليه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي و القوانين  بالأعتداء    أو غيرهم(
العقابية الاخرى ذات الصلة وذلك يتطلب الاجراءات الجزائية قانونا  لمعاقبتهم وسنبين تفاصيل القوانين  

الاجراءات الضرورية لمعاقبة المتورطين بالاعتداء على الاموال العامة    و  العقابية لحماية المال العام
في   جزائيا   القانونية  الاجراءات  والاتخاذ  العقابية  القوانين  بطبيق  المختصة  الرابع والجهات        الفصل 

   .والأخير بشكل مفصل
  

 

,, 2د. معتــز فيصــل العباســي, التجربــة العراقيــة فــي اســترداد الاموال,بحــث منشــور فــي مجلــة الباحــث العربي,مجلــد( 1)
 .330-328,ص2021, 337-328,الصفحة 3عدد

لمزيد من التفاصيل حول إنجازات الصـندوق، مـؤتمر هيئـة . و 330د. معتز فيصل العباسي, المصدر السابق, ص (  2)
 أستعرض انجازات صندوق استرداد اموال الدولة.النزاهة الذي 
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 لمبحث الرابع ا
 للمال العام  يةئزاالحماية الج 

خدمة الجمهور و ضمانا لأستمراره في تأدية   بحكم تخصيصه للمنفعة العامة، ويحظى المال العام     
لخاصة، وحماية  وظائفه على النحو المنشود، بحماية خاصة متميزة عن الحماية التي تحكم الأموال ا

العام،  و يرد الأصل على  على القاعدة العامة  على هذا الأساس تعد اجراء استثنائيا    جزائياالمال العام  
ن هذا الأعتداء نتيجة  حتى ولو كا   موال يستوجب فرض عقوبات جنائيةفكل اعتداء مادي على هذه الأ

او احتياط    الأهمال  ل  و عدم  المتضمنة  القانونية  الجالنصوص  ازائية  حماية  كثرتها  لعام،للمال  على 
ه  هو وارد في قانون العقوبات، ومنها ما هو منصوص علي   يجمعها تشريع موحد، منها ما  وتعددها لا 

القوانين والتشريعات أ   بالحماية   ا  رع العراقي قد أولى اهتماما كبير كما نجد أن المش.  (1) خرى في بعض 
للمال العام وخصص لها جانبا  مهما  من تشريعاته وهي متناثرة مابين قانون العقوبات العراقي المرقم 

الحماية الجنائية التي اوجدها قانون العقوبات  التشريعات اخرى و يلاحط بصدد    و1964لسنة    111
ا بسط حمايته على جميع اموال الدولة ـراقي لم يفرق بين الاموال الدولة العامة واموالها الخاصة وانمعال

العامة و  منها  فيو .  (2) الخاصة  التقليدي  نطاقه  من  خرج  قد  الجنائي  القانون  بأن  ذلك  من    يتضح 
في  لاستعانة بعقوبة  عن اتجاه المجتمع ال  ى خلق تعبربطبيعتها ال  مؤثمةالافعال التي كانت    تجريمه

ل الجديد  لتنظيم  ا ذلك  العامةلتو و  المستمر في حجم الاموال  الج.  (3)سع  الحماية  لدراسة  للمال   زائيةو 
 -كالاتي : ث الى ثلاثة مطالب ى الاموال العامة سنقسم هذا المبحالتي تقع علالعام 

 ول المطلب الأ 
 النصوص العقابية لحماية المال العام 

همية المال العام و لكونها الوسيلة الفعالة بيد الادارة لتحقيق اهدافها فافرد المشرع العراقي نظرا لأ     
القانون د في منها ماور زل العقوبات بالمتجاوزيين عليه و تنة تحمي الملك العام و نصوص تشريعية متعدد 

ة التشريعات العراقية في اقليم  ــذ كافـــولكن لاينف  منها ماورد في التشريعات الاخرى العقوبات العراقي و 
لا    كما  ا  ـجزائيام  ــال العـة المـايكوردستان العراق لصدور قوانين خاصة من برلمان اقليم كوردستان لحم

منالقو   ينفذ  الصادرة  لإ  انين  جميع  كوردستانقليم  برلمان  في  الاتحادية  مح   العراق  الحكومة  افظات 
 -تي :الصادرة في العراق الاتحادي وإقليم كوردستان كالأ  النصوص  ولذا نستعرض القوانيين  يةالعراق

 

ــانون, ( 1) ــل القـ ــي ظـ ــام فـ ــال العـ ــة للمـ ــة الجنائيـ ــات الحمايـ ــني, اليـ ــات حسـ ــاد و  01-06فرحـ ــن الفسـ ــة مـ ــق بالوقايـ المتعلـ
 .26,ص2019مكافحته,رسالة ماجستير,جامعة قاصد ي مرباح, 

 .430و  429.نوري الهموندي, المصدر السايث, صد( 2)

رشـا محمــد جعفر,مــدى فاعليــة الاصــلاحات التشـريعية فــي حمايــة امــوال الدولــة فـي العــراق, بحــث منشــور فــي مجلــة ( 3)
 .366, ص2018, 383 -356, الصفحة5العلوم القانونية/كلية القانون جامعة بغداد, العدد 
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د من النصوص  يتضمن العدي  المعدل1969(لسنة  111)قانون العقوبات العراقي المرقم  أولًا:
على الأموال العامة من خلال تهم مثل السرقة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة    التي تجرّم الاعتداء

الملا قانإحظ  من  العقوبـن  العــون  المال  على  تقع  التي  الاموال  يعالج جرائم  لم  العراقي  بصورة  ـات  ام 
طبيعة الحق العام المعتدي عليه ففي نصوص   سب ح  جاءت موزعة تحت عناوين مختلفةموحدة بل  

الماســتن(164و163و 162المواد) الجرائم  الــــاول  بأمن  الخــدولــة  والـة  بهـــارجي  العمل  أوقف  في ــذي  ا 
تناول   الداخلي و  تناول الجرائم الماسة بأمن الدولة  (197و196و 194في نصوص)  و م كوردستان  ــاقلي

  ة اوراق و ـام وسرقــالاختوان فك  ــم تحت عنـة من الجرائــ(مجموع266و 265و264)وادــفي نصوص الم
  الثقة و   نية بالاقتصاد الوطــالماس(الجرائم  306و 305و304تناول في نصوص المواد)فها و واتلا  ءاالاشي
المــتن  و  ةــــالمالي نصوص  في  الواقعــ(الجرائ314و 313و 312و 311و 310و308و 307واد) ــاول  ة  ــم 
 تناول جريمة اختلاس اموال الدولة   (320و 317و316و 315وفي نصوص المواد)ة  ــات الوظيفــبواجب

الموادـوتن نصوص  في  تجاوز341و340و 329)اول  عنوان  تحت  وظائف  (الجرائم  حدود  هم  الموظفين 
المواد  نصوص  و   عنون   تحت (343و 342)وفي  المواد)و ات  حرقالمفالحريق  نصوص  في    350تناول 

في   و  واللاسلكية  الاتصال السلكية  وسائلالاعتداءعلى سلامة النقل و   (جرائم354و 355و356و 357و
الم الماسة بسير367ادة)ــنص  الجرائم  السرقــ(تن1/ 444المادة)  العمل وفي نص   (تتناول  ة ــاول جريمة 

الجرائم الماسة بالمال    (461و   460على اموال الدولة وتناول في نصوص المواد)  التي تعتبر اعتداءا  
اخفـالع اشيـــام تحت عنوان  الو ة  متحصلة من جريماء  ـاء  المتقدمة ومن خلال تحليل    صورفي جميع 

ادي فهو الفعل الجرمي ـالم  أما الركن(المال العام)الجريمة لكل منها نجد أن ركن المحل فيها هو  اركان
. (1) مباشرة  رأو غي  رة ــشاالذي يمس هذا المال في شريحة من الشرائح من الصميم سواء كان بسورة مب

افوأيض بـــالمش رد  ــا  بالمخاأخ  ا  ــابـرع  يتعلق  المخصصة  ــلفر  العامة والأماكن  بالطرق  المتعلقة  للنفع  ات 
وهوــالع الأ  ام  بالمخالفات الباب  المتعلق  الرابع  الكتاب  من  المواد    ول  تتضمن        493الى  487الذي 

بالعقوبة المشددة لكل من يتطاول على  تناول    ة أن قانون العقوبات العراقي ـو يلاحظ من المواد السابق
  المؤتمن و   لأنه يفترض أن يكون الأحرص ان موظف أو مكلف بخدمة عامة  ـام خاصة اذا كـالملك الع

المواد    د ــحيث نج  عليها المشرع في  بجريم  340و318و 316و315ان  وسرق ـالخاصة  الاختلاس  ة ــة 
 .(2) .الخ".ة عامةـبالسجن كل موظف او مكلف بخدمد نص ب"يعاقب ــة قـوالاضرار بالمصلحة العام

 

ــيم ( 1) ــاء فـــي اقلـ ــة مجلـــس قضـ ــدم الـــى رئاسـ ــوال الدولـــة بحـــث مقـ ــة امـ ــايف رحمـــان حمايـ ــام كـــزال نـ ــاء العـ عضـــوة الادعـ
 .10و9,ص2014كوردستان العراق,اربيل,

عـــة بعــلا مهنـــد ســـعدون المفرجـــي, اســـتعمال امــلاك الدولـــة الخاصـــة مـــن جهـــة اشــخاص قـــانون العـــام و الافـــراد, الط( 2)
 .56,ص2023الاولى, هاتريك,اربيل,زانكو,  
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ى المال العام من نوع جناية  كافة انواع الجرائم الواقعة عل  ذكرانون العقوبات العراقي  نرى بأن قنحن   
الاعدام الى اخفها  وهي  شد العقوبة  أبدأ من    المفروضة عليها  انواع العقوبات   بيانمع  ة  ــة ومخالفـجنحو 

 .لمخالفة لوهي الغرامة المالية 

العراقي تحتوي على مواد عقابية    1982لسنة    113  قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  ثانياً:
تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم الامتثال لأحكام القانون. الهدف من هذه المواد حماية المال العام من  

المخالفين وتشجيع   المادة  الالتزام الضريبي خلال ردع  القانون هي  العقابية في هذا  المواد  ابرز   ومن 
 (57و المادة).تتضمن العقوبة غرامات مالية لعدم تقديم البيانات أو تقديم بيانات غير دقيقة( التي 56)

تفرض عقوبات على حالات التهرب الضريبي المتعمد، والتي قد تصل إلى الغرامات أو السجن، حسب 
تحدد العقوبات الإضافية على المتهربين وقد تشمل فرض  ( التي  58)لمادة  او.حجم التهرب وخطورته

 .غرامات إضافية لتعويض المال العام

رقم    :ثالثاً  الإرهاب  مكافحة  الحكومـهإن    2005لسنة    13قانون  عن  صادر  القانون  ة ـذا 
ذلك   في  بما  العراق،  في  مشترك  بشكل  يُطبق  فإنه  الأمني  الاتحادية،  للتعاون  نظرا   كردستان،  إقليم 

الإرهاب  لمكافحة  الإقليم  وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  غير  ي  و  المشترك  بشكل  القانون  هذا  تناول 
العمليات الإرهابية التي تستهدف المال العام هي جرائم تستحق    أعتبر  مباشر حماية المال العام، حيث 

  لذا يُعتبر قانون ا شاملا  يهدف إلى معالجة الجرائم الإرهابية وتأثيراتها على المال العام   ة،العقوبة الشديد 
الجرائم تلك  في  المتورطين  لمحاسبة  قانوني ا  إطار ا  أبرزو   .ويضع  في   من  الصلة  ذات  العقابية  المواد 

 .(11و 9و 6و4و2لحماية المال العام هي المواد ) قانون مكافحة الإرهاب 

هذا القانون    المعدل  2011لسنة  30النزاهة والكسب غير المشروع رقمقانون هيئة  رابعاً :  
الع المال  حماية  بالفسـيتناول  المتصلة  الجرائم  مرتكبي  محاسبة  خلال  من  المالي.  ــام  الى و اد  يهدف 

مشروع  ال  المتعلقة بالإثراء غير  تعمل على متابعة الجرائمالتي  الهيئة  مكافحة الفساد من خلال تشكيل  
بعد  ردستان،  و في إقليم كلا يسري  هذا القانون    .استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعةو 

توجد مواد تنص   .النزاهة في إقليم كردستان العامة  هيئة  قانون    2011(لسنة  3) صدور قانون رقم
يل القانون  د تم تعد ــالإداري التي تؤثر على المال العام، وق  على معاقبة مرتكبي جرائم الفساد المالي و

 ان ــــــبما في ذلك إقليم كردست،افيةـتعزيز الشفو   اد في العراقــآليات مكافحة الفس  زفي عدة مناسبات لتعزي
الم أبرز  هـــومن  العذا  ــواد في  المال  الجرائم على  بمحاسبة مرتكبي  تتعلق  التي    المواد   هي  امــالقانون 

هيئ  زــترك  التي   (26و 21و 20و 19و17و16) عمل  تنظيم  النزاهـعلى  الفسـة  مكافحة  في  وحماية  ــة  اد 
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العام، وتحدد الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد مرتكبي الجرائم المالية، بهدف تعزيز  المال  
 .المساءلة في مؤسسات الدولة الشفافية و

رقم  ديوان  يقانون  : خامساً  المالية  وديوان  2011لسنة  31الرقابة  الاتحادية  للحكومة 
  على الرغم من أن   2008  ( لسنة2الرقابة المالية لحكومة اقليم كوردستان العراق المرقم )

ية من التحقيق في  ديوان الرقابة المال  ان نك على عقوبات مباشرة، إلا أنه يُم  ان لا يحتوي   ينالقانون  ين هذ 
الاعتداء ويجرائم  العام  المال  الإجراءات   نحيلاعلى  لاتخاذ  المختصة  الجهات  إلى  التحقيقات  نتائج 

التي تعتبر مخالفيد  تحد على    انيركز   ,القانونية اللازمة بما في ذلك  وتحقيق اهدافه  ات مالية  ـالافعال 
توجيه الجهات    وبالاموال العامة والكشف على التجاوزات المالية  حماية المال العام ومتابعة التلاعب  

بالتالي، يمكن  و خالفات  الإجراءات المناسبة ضد الم  اذ ـباتخام  ـاء العـمثل هيئة النزاهة أو الادعالمعنية  
الرقابة   ديوان  قانون  إن  لا القول  ولكن  المالية،  الانتهاكات  عن  والإبلاغ  للرقابة  كآلية  يعمل  المالية 

  .يحتوي على عقوبات جزائية بحد ذاته

هذا القانون    2015لسنة    39الأموال وتمويل الإرهاب رقم    يلقانون مكافحة غس  سادساً:
إقليم كردستان،    يعتبر ذلك  بما في  العراق،  القوانين الاتحادية الأساسية، ويطبق بشكل واسع في  من 

هذا القانون يعاقب على الجرائم التي تشمل غسيل  إن نظر ا لأهميته في مكافحة الجريمة المالية الدولية. 
الأموال والتي قد تتضمن الأموال العامة في حالة تورط مسؤولي الدولة أوموظفيها في عمليات مشبوهة  

جزءا   بل يعتبر    المباشرة  ابيةقانون ليست مادة عقهذا ال  المادة الثانية منإن    .تتعلق بتبييض الأموال
  .يعاقب عليها القانون يعتبر جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب و  تأسيسي ا لتعريف الأفعال التي  

تنص على العقوبات   36المادة  م معينة أما  مثل تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جرائ
 .المقررة لجريمة غسل الأموال، بما فيها السجن والغرامات المالية

و ق  اً:ـــسابع الدولة  موظفي  انضباط  العانون  رقمــالقطاع      المعدل( )1991لسنة  14ام 
  استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية .يبية تشمل الموظفين الذين يسيئون يحتوي على عقوبات تأد 

الواردة في هذا القانون    العقوبات   إن  رغمو (5و 4و 3)هي المادة  ذا القانون هفي  من أبرز المواد العقابية  و 
عقوبات   مؤسسات   إداريةهي  داخل  الموظفين  سلوك  ضبط  إلى  وتهدف  جزائية.  وليست  بالأساس، 

السلطة. استخدام  إساءة  أو  تجاوزات  أي  من  العام  المال  وحماية  التي    الدولة  الأفعال  بعض  أن  إلا 
  يرتكبها الموظف قد تتجاوز المخالفات الإدارية لتصل إلى جرائم تستدعي تحويلا  إلى القضاء الجزائي 

المادة) بموجب  المشكلة  التحقيقية  الجنة  قبل  الإدارية  10من  المخالفات  للتحقيق في  قانون  هذا  من   )
أن  للجنة التحقيقية  تبين    فاذا  التي يرتكبها الموظفون وفق إجراءات محددة لضمان الشفافية والعدالة.
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و توفر ادلة كافية  تُعد جرائم جنائية    المنتسب الي المؤسسة الحكوميةالموظف    المخالفة الذي أرتكبه
بموجب قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، مثل اختلاس المال جنائية ى  على ارتكاب الموظف لجريمة

بالمستندات   التلاعب  أو  التزوير  أو  أوالرشوة  لتحقيق منافع شخصية  السلطة  العام أو إساءة استعمال 
اللجنة  الرسمية هذه  على  فعليها ب   توصيتهاإضافة    فيكون  الادارية  العقوبات  باحدى  الموظف  معاقبة 

 .(1) همما يتيح فتح دعوى جزائية ضد الة الموظف الى المحكمة المختصة حالتوصية با

المدنية    ثامناً: الخدمة  المقانون  القانون   المعدل1960لسنة    24رقم  العراقية  هذا  يعد 
التي   للقواعد  العامة  و الشريعة  العراق  في  العامة  الوظيفة  اناطــقتحكم  المدنية    د  الخدمة  ابتداء  قانون 

اختيار و   مهمة  الخدمالموظفيين  بمجلس  بالاختيار  المتعلقة  الاجراءات  العامة  ةتنظيم  هو    المدنية 
العامة التي تم تعريفه هي مجموعة من  القانون الذي ينظم شؤون الموظفيين خلال خدمتهم بالوظيفة  

الموظالا من  مجموعة  يمارسها  العف ختصاصات  المصلحة  تحقيق  بهدف  كل   و  امةــين  هو  الموظف 
بالموظف الخاصة  الدولة  داخلة في ملاك  اليه وظيفة دائمة  القانون  يتضمن هذا  لا.(2) شخص عهدت 

مباشر عقابي  مباشرة    نص  جزائيا  الموظف  الموظف ــانمو لمعاقبة  لمعاقبة  نصوص  تتضمن  فقط  ا 
او تحدد   انضباطيا   واقعةالا  نصوص  جريمة  تشكل  التي  العامة    فعال  الاموال  قانون  على  بموجب 

 .(3) ( من القانون اعلاه62و61و53و8 و7) هذا ماتضمنه المواد العقوبات العراقي 

 

 

التي تنص على"أولا :على الـوزير أو رئـيس  1991(لسنة 14من قانون انظباط موظفي الدولة المرقم )  (10المادة )(  1)
الدائرة تأليف لجنة تحقيية من رئيس و عضويين من ذوي الخبرة على أن يكون أحـدهم حاصـلا علـى شـهادة جامعيـة 
أوليــة فــي القــانون و ثانيــا : تتــولى اللجنــة التحقيــق تحريريــا مــع الموظــف المخــالف المحــال عليهــا و لهــا فيســبل أداء 
مهمتهــا ســماع و تــدوين أقــوال الموظــف و الشــهود و الاطــلاع علــى جميــع المســتندات و البيانــات التــي تــرى ضــرورة 
الاطلاع عليها و تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من أجراءات و مـا سـمعته مـن أقـوال مـع توصـياتها المسـببة أمـا 
بعدم مساءلة الموظف و غلق التحقيق أو بفرض أحدى العقوبات لمنصوص عليها في هـذا القـانون و ترفـع كـل ذلـك 
الى الجهة التي أحالت الموظـف عليهـا. ثالثـا : أذا رأت اللجنـة أن فعـل الموظـف المحـال عليهـا يشـكل جريمـة نشـأت 

 عن وظيفته أو أرتكبها بصفة الرسمية فيجب عليها أن توصي بأحالته الى المحاكم المختصة".

د.رافــد علــي طــابور, المســؤلية الجزائيــة الناشــئة عــن جريمــة هــدر المــال العام,الطبعــة الثانية,مكتبــة القــانون المقــارن, ( 2)
 .112و 95ص  2024بغداد, 

المعــدل مــع اهــم  1960لســنة  24للتفصــيل الخبيــر القــانوني حســين منصور,شــرح قــانون الخدمــة المدنيــة رقــمراجــع ( 3)
 . 222و220و216الشروحات و القرارات و التعليمات ذات العلاقة شركة العاتك, بيروت,المكتبة القانونية بغداد, ص
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م   ــرقأراضي الـدولـة في أقليــم كوردستـان العـراق  على    زاو ـون منع وإزالة التجـانـق  تاسعاً: 
ردستان العراق صدر لحماية أملاك الدولة من التعديات و قانون خاص بإقليم ك  هو2018لسنة    (3)

عليها سواء  بالبناء  استخدام الأملاك العامة، ومنع التعدي    غير القانونية. يهدف إلى تنظيم استغلال و
عقابية ضد الأفراد أوالجهات التي تقوم بالتعدي على    ا  مأو الاستغلال غير المصرح به. ويشمل أحكا

  المادة و من ضمن هذه المواد  .الأراضي أو الممتلكات العامة، ويتضمن إجراءات لإزالة هذه التجاوزات 
طي الحق للجهات المختصة  ( تع5ة)الماد و تجاوزا على املاك الدولة    فعال التي تعتبرتحد الأ  التي  (4)

( تتضمن  11والمادة )حكم قضائي    في إزالة أي تجاوزات على أملاك الدولة دون الحاجة إلى إصدار
 . العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يرتكبون تجاوزات على أملاك الدولة

وحماية    قانون عاشراً:   النفطية  المنتجات  تهريب  إقليم  مكافحة  في  الطبيعية  الثروات 
،يعد من القوانين المهمة هو قانون خاص بإقليم كوردستان العراق    :2020  لسنة  2  كردستان رقم

التي أصدرها برلمان الإقليم بهدف حماية الموارد الطبيعية والاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن  
وضع إطار قانوني صارم لمكافحة الجرائم المتعلقة  تهريب المنتجات النفطية. يُركز هذا القانون على  

من الموارد الحيوية التي يعتمد عليها    د بتهريب المنتجات النفطية، مثل البنزين والديزل والغاز، والتي تع
المختلفة القطاعات  تمويل  و   .الإقليم في  غير  كما  بصورة  الطبيعية  الثروات  استغلال  منع  يعمل على 

قانونية، من خلال فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب، سواء كانوا  
أفرادا  أم جهات. هذه العقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة والسجن، بالإضافة إلى مصادرة المعدات  

القانون السلطات المختصة صلاحيات واسعة هذا  والوسائل المستخدمة في عمليات التهريب. كما يمنح  
يتضمن عدة    و.الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، بهدف التصدي لأي عمليات تهريب محتملةلمراقبة  

الطبيعية في الإقليم    مواد عقابية و  الثروات  النفط وحماية  تنظيمية لمكافحة تهريب  منها ما  إجراءات 
 (. 8و6و5و4و 3و 2)واد المجاء في 

 ني لمطلب الثاا
 للمال العام   زائيةالجهات المختصة بالحماية الج

للمال العام تتولاها عدة جهات رسمية تعمل على مكافحة الجرائم التي    زائيةفي العراق، الحماية الج  
العام،  تمس   في  المال  العام  المال  بحماية  تختص  التي  الجهات  ابرز  سنتناول  المطلب  هذا  في  لذا 

 -النظام الجزائي و نبين دور كل منهن بشكل مفصل في النقاط التالية :
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 لجزائي القضاء ا أولًا:
 زائي القضاء الج  بصفة أصلية يكون من أختصاص   أن النظر بشأن دعاوي المال العام أبتداء  و     

العراقي و .  (1) العادي التشريع  في  الجزائية  المحاكم  و   أن  الجنايات  ومحكمة  الجنح  محكمة  محكمة  هي 
ة المرقم  قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقيةمن  (137)ادةـالم  بموجب محكمة التمييز  الاحداث و 

المحالة   وهيالمعدل    97لسنة    23 الدعوى  موضوع  في  للنظر  أصلية  بصفة  تنعقد  إما  عام  بشكل 
التحقيق فتكون بذلك محكمة الموضوع و ا تنعقد بصفة تمييزية للتدقيق في  ــإم  عليها من قبل قاضي 

. (2) يزنى منها فتكون بذلك محكمة التمي الاجراءات والقرارات والاحكام التي تصدر من المحاكم التي أد 
  ر ـللنظ مختصةة ـقضاء الأعلى في العراق محكمد أنشاء مجلس الــاد الكبرى فقــة للقضايا الفسـأما بالنسب

في قضايا الفساد الكبرى سميت ب)محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية(في رئاسة محكمة استئناف  
قضايا الفساد  مة في نظر قضايا الفساد الكبرى و د حدد اختصاص تلك المحك ــــداد/الكرخ الاتحادية وقــبغ

ها ازدياد ظاهرة  دة منـوقد تم انشاء المحكمة لمبررات ع  ناصب مهمةالخاصة بالمتهمين الذي يتولون م
و  المالي  الأونالفساد  في  هيئـالاداري  وانشغال  الاخيرة  النزاهـة  المختصة  ـة  العادية  الجزائية  والمحاكم  ة 

ينطبق   التي  القضايا  فســعليهبجميع  كقضية  القانوني  الوصف  بطىء ــمم  اد ـــا  الى  أدى  تلك    ا  عمل 
قوبة في مختلف عفالمحاكم الجزائية عندما تصدر أحكاما بالادانة وال.  (3) المحاكم في حسم تلك القضايا

لسجن المؤبد فتتحقق  ااد والاموال العامة وقد تصل عقوبتها الى الاعدام أو  ــالجرائم بضمنها جرائم الفس
ولايكتفي دور القضاء في  الغاية ودور القضاء في تحقيق الردع العام من خلال ملاحقة مرتكبي الفساد  

الفساد ملاحقة مرتكب الجرائم والقائه في السجن في حالة ما اذا كان قد حصل على مردود مالي   جرائم
الا الى  ليعود  محكوميته  انتهاء  سينتظر  لأنه  جريمته  من  هانكبير  حياة  معها  ليحيا  الفساد  ة  د موال 

سجنه سنوات  عن  فس  تعوضه  ثمار  من  الفاسد  فحرمان  ايلاما  ــلذا  أكثر  في  ـل  اده  ايداعه  من  حتى  ه 
احكام مع  خاصة  أحيانا  المدة  السجن  القصيرة  دور  الحبس  أن  لايخفى  هو  و هنا  بالغ    القضاء  دور 

ومنع المتهمين من التمتع بها من  تحقق الملاحقة المطلوبة لعائدات الفساد لضمان استردادها  ل  ةالاهمي 
ضمان ملاحقتها بالسرعة المطلوبة للحيلولة من دون  الحجز على تلك الاموال و ضبطها و لال وضع خ

المواد   المنصوص عليها في  للقواعد  المحاكمات   187-183تهريبها واخفائها وفقا   قانون اصول  من 

 

تســـنيم غـــازي فيصـــل, التنظـــيم القـــانوني لـــرد المـــال العـــام فـــي القـــانون الجنـــائي الطبعـــة الاولـــى, مركـــز الدراســـات  .م( 1)
 .161, ص22000/2021العربية,المصر, رقم اليداع 

, 2020, دار السـنهوري,بيروت, 1971لسـنة  23قيس لطيف التميمي,شرح قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة رقـم (  2)
 .343ص

 .164م. تسنيم غازي فيصل, المصدر السابق, ص( 3)
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العراقية تمهي.  (1) الجزائية  تسهيدا   ــوذلك  عنــو  لمصادرتها  المتهمــــلا   بادانة  الحكم  المحكمة    د  لدى 
 .(2) المختصة

ماقضت   الهارب وهذا  المتهم  بادانة  بغداد  محافظة  في  النزاهة  بقضايا  المختصة  جنايات  محكمة     به 
الواقع من قانون العقوبات و تأييد الحجز    340(سنوات وفقا لاحكام المادة 7بالسجن لمدة) والحكم عليه

 .(3) التحقيقعلى الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة للمحكوم عليه الواقع في مرحلة 
 امــاء العــلادعجهاز ا ثانياً:

وله استقلال وظيفي داخل هذه السلطة .(4) الادعاء العام يعد أحد مكونات السلطة القضائية ان جهاز   
ورد فيه من  اـالمعدل ويطبق م 1979لسنة   159بحكم طبيعة عمله ويخضع لقانون الأدعاء العام رقم  

ان  و كمات الجزائية العراقي النافذ  اصول المحا  يطبق الاحكام الأجرائية في قانون ه  ـان  ا محكام اجرائية كأ
ام في العراق نص   ــالع  اءعــــالاد   ازـحمايته هو هدف أصيل من اهداف جهام و ـــال العــالحفاظ على الم

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أعطى القانون مهاما للأدعاء العام    .(5) دعاء العام صراحةعليه قانون الأ
  لسنة  49من قانون الادعاء العام رقم /اولا(5) كما هو وارد في المادة و ومنها اقامة الدعوى بالحق العام 

متاب  2017 ثم  والمحاكمةومن  التحقيق  مرحلة  الدعوى في  العو .  (6) عة  الادعاء  أن  يعني  ملزم  ـهذا  ام 
 (7) تقديرية بهذا الشأن ةوالاداري وليس له سلط  يبتحريك الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المال  قانونا  

الحجز طلب  تقديم  حق  العراقي  المشرع  منح  فحالا  وكذلك  المتهم  اموال  على  قاضي  ــتياطي  الى  ورا  

 

العراق ’شركة الانـس للطباعـة و  -الادعاء العام في محافحة الفساد,البرنامج الانمائي للأمم المتحدةدور القضاء و  (  1)
 .48-45النشر, عراق, ص

 .1969لسنة  (111(من قانون العقوبات العراقي رقم )101المادة )( 2)

 المصــدر, نمــل طعمــة حــاتم القاضــي عــن , غيــر منشــور نقــلا   25/11/2015فــي  2005/ج/2438القــرار المــرقم ( 3)
 . 71ص, السابق

 .2005( من الدستور العراقي 89المادة )( 4)

ــابق, ص( 5) ــابور, المصـــدر السـ ــد علـــي طـ ــام التـــي نصـــت  145و  142رافـ ــاء العـ ــانون الأدعـ ــى مـــن القـ ــادة الاولـ و المـ
الديموقراطيــة و علــى"ان جهــاز الادعــاء العــام يهــدف الــى حمايــة نظــام الدولــة و امنهــا و مؤسســاتها و الحــرص علــى 

 . المصالح العليا للشعب و الحفاظ على أموال الدولة"

القاضي.قصــي عبــدالمنعم حســن الربيعــي, دور الادعــاء العــام فــي القضــاء و الطعــن فــي القــرار أو الحكــم الجزائــي, ( 6)
ــب زاكي, ــاب المعظـــم, صبعـــدادالجـــزء الثالث,مكتـ ــن جاســــم 6, بـ ــد حسـ ــداللطيف م. محمـ ــال عبـ ــذر كمـ .و د. بــــراء منـ

, دار السـنهوري, بيـروت, 2017لسـنة  40عوى الجرائية في قانون الادعاء العام رقم دالعاني,دور الادعاءالعام في ال
 .86,ص 2020

,العـــراق, 1د.عمــر خالــد عبــدالعلواني,, الاختصــاص الجنــائي لهيئـــة النزاهــة فــي مكافحــة الفســاد الأداري,, هاتريــك,ط( 7)
 .262, ص2023اربيل,



 

31 

  حقوق أو اموال الدولة وما هو التحقيق أو المحكمة إذا كان الفعل المسند اليه يشكل جريمة واقعة على  
  .  (1) افي حكمها قانون 

 هيئة النزاهة ثالثاً:  
حديث النشأة  و اقليم كوردستان العراق   العراققلة في  تتعد هيئة النزاهة جهازا  من اجهزة الرقابة المس    

احد  بعد  العراق  ا  امــنظ  تغيرو   2003  ث اتشكل  في  هيئلحكم  قانون  النزاهـبموجب  رقمــة  لسنة    30  ة 
ا هو  ملهيو كان الهدف من تشكفي الاقليم    2011لسنة    3في الحكومة الاتحادية و قانون رقم    2011

الفس جرائم  ومكافحة  العام  المال  المــحماية  قانونا  ـاد  وعرفت  والاداري  تخضع    الي  مستقلة  هيئة  بأنها 
هذه    تعملو .  (2)يمثلها أو من يخوله  قلال مالي واداري وتاسمجلس النواب لها شخصية معنوية و لرقابة  
على أهمية    وقد أكدت العديد من الدراسات عن التجاوزات المالية.  على مكافحة الفساد والكشف  الهيئة
ة عددا  من للهيئ  وضع القانون   قدو .  (3)اد المالي والإداري ــد من الفســالرقابي لهذه الهيئة في الح  الدور

 -:منها تنظيمي  وائي ــبعضها علاجي وبعضها وقا ـالوسائل لتحقيق اهدافه

اف قاضي التحقيق المختص ووفقا   قيق في القضايا الفساد طبقا  لأحكام هذا القانون تحت اشر حالت .1
 . حكام قانون اصول المحاكمات الجزائيةلأ

محقق متابع   .2 لايقوم  التي  الفساد  قضايا  القانوني  ية  ممثل  طريق  عن  فيها  بالتحقيق  عن    الهيئة 
 الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها. 

 . تنمية الثقافة في القطاعين العام و الخاص باخلاقيات النزاهة و الثقافة .3
 قوانين فيما يساهم في منع الفساد و رفعها للسلطة التشريعية المختصة  اعداد مشروعات  .4
   .ما للمسؤولين من انشطة خارجيةالكشف عن الذمم المالية و  بالحكومة عبر تعزيز ثقة الشعب  .5
 اصدار لائحة السلوك الوظيفي لموظفي الدولة العراقية لضمان الاداء الصحيح لواجباتهم   .6
 .(4) اعتماد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذه . 7

في الجرائم الفساد   ائية الدعوى الجز اصبحت احدى الجهات التي يحق لها تحريك  ان اهيئة النزاهة  كما و 
التي تدخل ضمن  ــيث عند قيح  الحكومي الجرائم  بارتكاب احدى  العام أو من في حكمه  الموظف  ام 

تحريك الدعوى الجزائية فيها و يتم ذلك أما  من اتخاذ الاجراءات القانونية و   اختصاص هيأة النزاهة لابد 
من خلال قيام الهيئة بجمع المعلومات عن تلك القضية والطلب من قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات 

 

 . 153و152م.نسيم غازي فيصل, المصدر السابق, ص( 1)

 .18. و د.عمر خالد عبدالعلواني, المصدر السابق, ص143د. رافد علي طابور, المصدر السابق, ص( 2)

 .121-118د. سيروان عدنان ميرزا الزهاوي, المصدر السابق, ص( 3)

سياســــية,مركز الرافــــدين  -د.حســــين عليــــوي ناصــــر الزيــــادي, الفســــاد المــــالي و الأداري فــــي العــــراق رؤيــــة جغرافيــــة( 4)
 .135ص ,2023,بيروت, النجف الاشرف,1للحوار,ط
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  تلقي الهيئة للاخبار عن تلك الجرائم باية وسيلة و التحقيق فيها القانونية بحق المتهمين أو من خلال  
زاهة في الاقليم  نأما بالنسبة لهيئة ال.  (1) و الطعن في القرارات و الاحكام التي تصدر في تلك القضايا 

التم  ف هيئة  الاهداف  لنفس  و   لهاو الاتحادية    الحكومة  زاهةن انشاءها  هيئة  اسقلاليتها  الصلاحيات  نفس 
هيئة النزاهة الاتحادية تعمل في جميع  الجغرافي حيث أن    في حدودهالكن    النزاهة الحكومة الاتحادية 

إقليم كوردستان إقليم كوردستان مختصة فقط  و   المحافظات العراقية باستثناء  بمكافحة  هيئة النزاهة في 
د تكون  ــفي بعض القضايا الفساد التي ق  يئتينود التنسيق بين الهــم مع وجالفساد في مؤسسات الإقلي

  .ذات طابع اتحادي و اقليمي في آن واحد 

 ديوان الرقابة المالية رابعاً :
ر  جميع الدساتيفي العراق إذ نصت عليه    المؤسسات الدستوريةن الرقابة المالية من أقدم  يعد ديوا     

ومن النافذ    هاالعراقية  اع  2005الدستور  و الذي  النواب  بمجلس  وربطها  المستلقة  الهيئات  من  قد تبره 
هيئة رقابية ومالية يرتبط بمجلس  داريا  له شخصية معنوية ويعد أعلى  عرف ب"هيئة مستقلة ماليا  وا

سلطة رقابية تمارس حقها    تبر ديوان الرقابة الماليةلذا يع.  (2) النواب و يمثله رئيس الديوان أو من يمثله
ال الأمو د من ان هذه  ــالتأك  بعمل الديوان والدستوري في الرقابة على اموال الدولة بأكملها والتي تتصل  

تنفيذ الخطط و   وماليا    انفقت لتحقق مردود اقتصاديا   اف العامة المحددة  الأهد تحقيق  وذلك عن طريق 
والتقصير والأهمال   ,ل العامة وعدم اساءة استعمالهابما يحقق الهدف من استخدام الأموا,  وفقا للقوانين

فيأبها   و   نه  والأهداف  الخطط  يراقب  ذلك  اسبيل  دون  لتحقيقها  الاموال  اوـــساستخدام  او   اءة  نقص 
م أو هيئة النزاهة  كما لديوان الرقابة المالية عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتق العا.  (3) اهمال
وذلك بأحالة الموظف المسؤول عن    .(4) التحقيق وإتخاذ الاجراءات اللازمة بأزالة المخالفة وأثارها  أجراء

أو رئيس الجهة الخاضة    الوزي ناءا  على طلبه المقدم الى  رئيس الديوان بمن قبل  المخالفة الى التحقيق  
ان وعلاقته  تسالرقابة المالية في اقليم كورد   أما بالنسبة لديوان.  (5)للرقابة وله طلب سحب يد الموظف

الاتحادي   من قانون ديوان الرقابة المالي(28فلابد الرجوع الى المادة)ديوان الرقابة المالي الإتحادي  ب
الفقرة رابعا  منها على صلاحية الديوان الرقابة المالية للحكومة  نصت في  التي    2011لسنة    (31)رقم

له في سبيل تحقيق  الاقليم و ين الرقابة المالية في  و الاتحادية اضافة لمهامها الاخرى الاشراف على دوا
تقاريرمراجذلك   و   عة  الاقليم  في  الصادرة  للحكومة  الرقابية  المالية  الرقابة  ديوان  عمل  بين  التنسيق 

 

 .191و 190د. رافد علي طابور, المصدر السايق, ص( 1)

 .2011لسنة  32( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 5. المادة)157فد علي طابور, المصدر اسابق.صاد. ر ( 2)

 .55, ص2005د.محمد رسول العمري, هيئات الرقابة المالية, دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية,( 3)

 .( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي14المادة)( 4)

 .القانون س ( من نف15المادة )( 5)
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وإ  الاتحادية الاقليم  في  الرقابة  دواوين  منهمامع  كل  عمل  ضوا  ليات  اقرار  وللمجلس  و كما  اليات بط 
  .(1) التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و دواويين الرقابة المالية في الاقليم

 الأجهزة الأمنية )الشرطة والأجهزة المتخصصة(  خامساً: 
المادة        قانون    39بموجب  المحاكمامن  الشرطة و مااصول  الجزائية فأن ضباط      المراكز  مور ت 

والمفوضون يعتبرون الطائفة الأولى من اعضاء الضبط القضائي وان الوظيفة الاساسية لافراد الشرطة 
نهم صاحب الاختصاص  أفيها جرائم الاموال العامة والتحري عن مرتكبيها لذا فالجرائم بما  هي مكافحة

كما .  (2) رمن القانون المذكو   50الى    41في المواد    همو نظمت اختصاصات  الأصيل في هذا الصدد 
ية في الحفاظ على النظام العام  اهم مؤسسات انفاذ القانون تقع على عاتقه مهمة اساس   يعد الشرطة من 

الدولة في التجاوز على اراضي    وازالة  (من قانون منع6أستنادا  الى نص المادة )حماية املاك الدولة  و 
  تمتلك الشرطة حق تنفيذ الأوامر   إذ ة  ــا  على اراضي الدولــاوزه وديــة تجـبإزال  اوزـالمتج  حالة عدم القيام

حدد  .  (3) ارهــتيلم ينفذها باخ  جبرا  على من صدرت في حقه اذارؤساء الوحدات الادارية  التي تصدرها  
المعدل الية التجاوز على املاك الدولة باعتبار   1971لسنة   23الجزائية رقم قانون اصول المحاكمات 

اء القبض على  ــة جريمة مشهودة حيث خولا كل فرد يشهد الجريمة بالقـان التجاوز على املاك الدول
أو   السلطات المعتدين  الى  وأحالتهم  الماد   المتجاوزين  حسب  وذلك  تنص"لكل   102ة  المختصة  التي 

امر من السلطات المختصة أن يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى  ر  ــــلو بغي  شخص و
رجال الشرطة سلطة  ليستنتج من هذا النص بأنه  و .  (4) .اذا كانت الجريمة مشهودة..."1الحالات الأتية  

القاض حيث ان الشرطة   بدون امر  دولةلألقاء القبض على اي شخص تجاوز على املاك اصلاحية  و 
رئيسيا  من كل الشخص أو افراد الدولة الذين يعتبرون الجهة المختصة و التي يجب عليه  جزءا     يعتبر

  105و 103ادة  رالقبض الصادر من قاض التحقيق أو المحكمة الجزائية استنادا  الى احكام الممتنفيذ ا
لكل ماتقدم نرى بأن الأجهزة الامنية )الشرطة( يعتبر الوسيلة المباشرة   و  عليه .  (5) من القانون المذكو

ا  لتنفيذ الاجراءات القانونية لمكافحة الجرائم و من ضمنها الجرائم الواقعة على الاموال العامة و حمياته 
  .هامن الاعتداء عليها و استرداد 

 

 .85د. عمر خالد عبدالعلواني, المصدر السابق, ص( 1)

,مكتبـة تبـاي اربيل,مكتبـة كـازي 2وعدي سليمان المزوري, شرح قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة نظريـا و عمليـا,ط(  2)
 .97و96و86و82,ص2015دهوك, 

 .70سماعيل محمود ممند, المصدر السابق, صا( 3)

 .53علا مهند سعدون المفرجي, المصدر السابق, ص( 4)

 .1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم  108المادة ( 5)
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 اللجان التحقيقية الادارية   سادساً:
ا إلى قانون انضباط موظفي الدولة و        1991لسنة    14القطاع العام رقم    هي لجان تُشكَّل استناد 

موظف بدرجة أعلى  بقرار من رئيس الدائرة أو الجهة الإدارية العليا، وتضم عادة رئيس اللجنة  المعدل،
أو وعضوين  للتحقيق  المُحال  الموظف  بالقوا  من  والمعرفة  الخبرة  لديهم  المتعلقة  أكثر  والأنظمة  نين 

و  القانونيبالقضية  القسم  عن  و  ممثل  القانونية  بالإجراءات  الالتزام  و لضمان  عضو  باشراف  مراقبة 
تهدف   و1979لسنة    159ام العراقي المرقم  ــاء العــمن قانون الادع  12الادعاء العام بموجب المادة  

تتولى التحقيق مع    و  .إلى التحقيق في المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظفون أثناء أداء واجباتهم
الموظفين في القضايا المتعلقة بخرق القوانين والأنظمة الإدارية، خاصة إذا ترتب على هذه المخالفات  

بعد انتهاء  و .التزوير  مثل الإهمال أو إساءة استخدام السلطة أو  المال العام أو بالمصلحة العامةضرر ب
التحقيق، تُصدر اللجنة تقرير ا يتضمن توصياتها بشأن فرض العقوبات المناسبة )مثل الإنذار، الخصم  

إذا تضمنت نتائج التحقيق شبهة جنائية )مثل    .من الراتب، النقل، أو إنهاء الخدمة( إذا ثبتت المسؤولية
من    .الاختلاس أو التزوير(، تُحيل اللجنة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق

استخدامها  ومنع  الدولة  ممتلكات  على  الحفاظ  اللجان  تضمن  الإدارية،  التجاوزات  التحقيق في  خلال 
 .لأغراض شخصية

 المهربة الدولة سابعاً: صندوق استرداد الاموال 
و   تحدثنأسبق  نكرر  ـن  لا  لذا  عليه  وتعرفنا  الصندوق  هذا  عن  هذا  ا  ان  بما  ولكن  هنا  عنه  الكتابة 

لاسترداد داخل العراق أوخارجه  الاشخاص الطبيعية والمعنوية    على  الجزائية  الصندوق له اقامة الدعوى 
الجنائية    لذا أعيد ذكره في هذا المبحث أيضا  لكونه يعتبر من الجهات المختصة بالحمايةأموال الدولة  

 .(1)للمال العام
 لث المطلب الثا

 للمال العام زائية ديات التي تواجه الحماية الج التح

أقليم       و  العراق  يواجه  العام،  المال  وحماية  الفساد  لمكافحة  قوية  تشريعات  وجود  من  الرغم  على 
حيث و هذه التحديات لا يمكن حصرها   كوردستان العراق تحديات عديدة تؤثر على فعالية هذه الحماية

الت التي  أن  الجحديات  الحماية  الع  زائيةتواجه  الدولــللمال  بين  تختلف من حيث طبيعتها وحجمها      ام 
قتصادية  حتى بين مؤسسات الدولة الواحدة. كما أن التحديات قد تتغير مع الزمن بفعل التطورات الا  و

معالجة بعض التحديات القديمة و عدم بقاء اثارهم لذا سنتناول   بسبب و كذلك    الاجتماعية، والسياسية

 

 .329( د. معتز فيصل العباسي, المصدر السابق, ص1)
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ال العام و استردادها لخزينة للم  زائيةالتي تواجه الحماية الجفي هذا المطلب فقط اهم و ابرز التحديات  
 -على سبيل المثال: دولة ال

 القصور التشريعي : أولاً 
اهم عقبات التي تواجه حماية المال العام و نجاح  غالبية الدول من  في  يعتبر القصور التشريعي       

إذ إن بعض  و    عملية الاسترداد الاموال العقابية  القوانين  التعديلات الضرورية على  ذلك لعدم اجراء 
الالنص المنظومة  في  العقابية  لا    جزائيةوص  طويلة  فترة  قبل  شرعت  لأنها  تعديل  اجراء  الى  بحاجة 

بق عليها  ط المهربة إذ ان ترك هذه الجرائم تتتلائم لمكافحة جرائم الفساد المستحدثة و استرداد عوائدها  
توية التي يتبعها الجناة في ارتكاب القواعد العامة بوسائلها التقليدية لا يتلاءم مع الوسائل الحديثة و المل

 .(1)جرائمهم مما يؤدي الى افلات المجرمين من العدالة و اهدار المال العام
 

 الفساد المؤسسي ثانياً:
لأنتش      الفســنظرا   كبيرــار  بشكل  وأجه  اد  الحكومية،  والمؤسسات  الوزارات،  مستوى  الجيق على       زة 
أصبح الفساد مؤسسة بحد ذاتها  منية، وعلى مستوى المحافظات كافة، حتى  الأالشرطة، وباقي القوى    و

لصعب اد المؤسسي في بعض المؤسسات الحكومية يجعل من اــالفس  قادرة على مواجهة أجهزة النزاهة،
  الموظفين لتحقيق   د الذي يقوم به كبار المسؤولين وفي بعض الحالات،الفساتنفيذ القوانين بشكل فعال.

ة كما أنه يهيأ الأرضية  ضخم وية كبيرة و يكلف الدولة مبالغ  اجتماعية او معن  مصالح اقتصادية او
ظهور   وهذا النوع يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة ويسهم في تفشي الفقر المناسبة لفساد الدرجات الدنيا و 

يفقد ثقة المواطن بالحكومة كما أن تورط مسؤولون رفيعو المستوى في التغطية على قضايا    الطبقية و
 . (2) العدالة على نزاهة التحقيقات و الفساد، مما يؤثر

 
 الحصانات الوظيفية   ثالثاً:

من        لفئة  الاعتراف  أدارية  أو  قضائية  أو  تشريعية  أكانت  سواء  الوظائف  بعض  ممارسة  تطلب 
وهذه  الموظفين بالحصانات الوظيفية حتى يستطيعوا ممارسة الوظائف المناطة بهم على وجه المطلوب 

تعد   لا  .(3) الحصانة تقرر لصفة الوظيفة التي يشغلها و ليس امتيازا  شخصيا  لمن يشغل تلك الوظيفة
 

مقارنــة, عمــاد علــي ربــاط الزاملــي, اســترداد الامــوال المهربــة المتحصــلة فــي جــرائم الفســاد الاداري و المــالي, دراســة ( 1)
 .456و455ص ,2024,المركز العربي, القاهرة, 1ط

 .45و  43د.حسين عليوي ناصر الزيادي, المصدر السابق, ص( 2)

 .467عماد علي رباط الزاملي, المصدر السابق, ص( 3)
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للعقا أو  الجزائية  للمسؤلية  موانع  حقيقتها  في  الوظيفية  الحصانات  جرائم  ب  هذه  تخضع  واضح  لأنه 
المسؤولية الجزائية التي تترتب  الفساد مثل الجرائم الاخرى للقواعد و الأحكام العامة نفسها في مجال  

مثل في  و تمن الناحية الواقعية فأن هذه الحصانات تعرقل الكشف عن جرائم الفساد ولكن  على وقوعها
جرائم    حيث إن   يسهم في بطء إجراءات الكشف عن الحقيقةئقا  يحول من دون تعزيز الأدلة و الغالب عا

وقد حاول المشرع  .  (1) اط الوظيفي أو بمناسبتهــالفساد في الغالب من الجرائم التي تقع بسبب أداء النش
امتيازات   هكذا  مثل  يحد  ان  الفساد  لمكافحة  المتحدة  الامم  اتفاقية  في  أن  الدولي  دون  موضعين  في 

/ ب(من قانون اصول المحاكمات الجزائية  136اء المادة)ــالرغم من الغ  في العراقي علىيحدها تماما  و 
الجرائم  المتضمنة   عن  المحاكم  الى  الموظف  إحالة  تمنع  والتي  الدولة  لموظفي  الاجرائية  الحصانة 

على    و  له إلا ان  د الحصول على أذن من الوزير التابعــالمرتكبة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ألا بع
من جديد في قوانين يثة و منح تلك الحصانة للموظفين  الرغم من ذلك عاد المشرع في التشريعات الحد 

كقان غســخاصة  مكافحة  الأمـــون  الأرهــل  تمويل  و  المرقم  ــوال  النافذ  العراقي           2015لسنة    39اب 
  1984لسنة    23و قانون الكمارك العراقي المرقم    1970لسنة    160ون التنظيم القضائي المرقم  ــقانو 

المركز ــوقان البنك  المرقم  ون  العراقي  المشرع  و   2004لسنة    56ي  إن  القوانيين  يلاحظ  في  العراقي 
 .(2)قد حدد جهة لمنح الاذن أو الموافقة على احالة الموظف الى المحاكمة ةالمذكور 

بما    لقوانيين المذكورة حصانة مطلقة وونحن نرى بأن المشرع العراقي قد جعل الحصانة المحددة في ا 
ب الاصولية لم يكن لها تأثير  /136اء المادة  ــالقانون الخاص يقيد القانون العام لذا نرى بأن الغان  

   .قطعي لانهاء حصانة الوظيفية بشكل نهائي و فعال
 دواجية الجنسيةأز  :رابعاً  

جنسية        في  حق  انسان  لكل  ان  و  بالدولة  شخصا   تربط  سياسية  قانونية  رابطة  بالجنسية  يقصد 
ين فتحصل حين  واحدة ولكن الشخص قد يحدد نفسه متمتعا  بأكثر من جنسية واحدة وفقا  لقانون دولتي

وهذه  .  (3) التي تعتبرحالة نشاز في الحياة العملية ولها سلبيات يجب مكافحتهاذاك حالة ازدواج الجنسية  
معناه الفس  اـالحالة  الجريمة  مرتكب  يتمتع  الطالبة ــبأن  الدولة  جنسية  الوقت  ذات  في  بجنسيتين         اد 

العقب هذه  وتتحقق  الطلب  متلقية  الدولة  أو ــوجنسية  عن  ة  إحــالمعوق  في  الفساد  جريمة  ارتكاب  دى  ــــد 
 

لبنان, الطبعة   –جمعة قادر صالخ, الفساد الاداري و أثره على الوظيفة العامة, منشورات زين الحقوقية, بيروت ( 1)
 . 176و 175,  2016الأولى, 

 . 473- 471عماد علي رباط الزاملي, المصدر السابق, ص( 2)

,الجنسية, المواطن, مركز الاجانب و احكامه في القانون  1د.حسن محمد الهداوي, القانون الدولي الخاص, ج( 3)
 . 48و41,ص 2018العراقي, شركة العاتك,ابيروت,المكتبة القانونية,بغداد, 
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ار ـــة من قبل كبـإذ ان التمتع بازدواجية الجنسيلة الاخرى التي يتمتع بجنسيتها الدولتين وهروبه الى الدو 
بسبب   الجرائم  تلك  ارتكاب  على  هؤلاء  يشجع  الدولة  في  المهمة  المراكز  اصحاب  أو  الدولة  موظفي 

ذا لابد من تفعيل نظام تسليم  ل  لعائداتهم الاجرامية في حال ملاحقتهم قضائيا    وجود مكان أمن لهم و
ا تلك  عن  بالادانة  عليهم  المحكوم  او  المالي  الفساد  جرائم  بارتكاب  المتهمين  بهذا الاشخاص  لجرائم 

وايض كما  الاثا  ـالصدد  الجنسيـالسلبي  ارــلمكافحة  لازدواجية  هوــة  الدولأ   ة  تخير  يتمتع  ـــن  من  كل  ة 
اسقاط الجنسية الوطنية عنه و بهذا بازدواجي الجنسية باختيار احدهما خلال مدة معينة و بخلافه يتم  

زم كل من يتولى منصبا  سياديا  أو أمنيا   ـعندما ال2005الصدد خيرا  فعل المشرع العراقي في دستور  
رفيع المستوى التخلي عن جنسيته الاخرى ألا ان هذا لم يكن كافيا  إذ ان التحديد الوارد اعلاه شمل  

الأمنية فقط مما يتطلب من المشرع العراقي لمواجهة جرائم الفساد إجراء تعديل    المناصب السيادية و
 .(1)على تلك المادة ليجعلها تشمل كافة موظفي الدولة

   التقنية نقص الموارد البشرية و  :  خامسا
نقص الكوادر البشرية المؤهلة في الأجهزة المختصة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية من  عد  ي    

وعدم توفر التدريب    لة الكوادر المتخصصةق  التحديات التي تواجه العراق. ويظهر ذلك من خلال  أكبر
لهم   هن  ا  ــغالب  حيث الكافي  يكون  عــما  في  نقص  الجرائم  ــاك  في  المتخصصين  والقضاة  المحققين  دد 

ى  د كما وان ضعف الموارد التقنية يعتبر اح  .الاقتصادية، مما يؤدي إلى تأخير التحقيقات والمحاكمات 
متطورة تجعل    تعتمد على تقنييات   عام حين ان الجرائم المالية الحديثةللمال ال  جزائيةمعوقات الحماية ال

لا  ةــالقضائي ة وـالمؤسسات الرقابي ونلاحظ إن ةـمن الصعب اكتشافها دون وجود أدوات تكنولوجية فعال
الالكترونية   البيانات  لتحليل  الرقمية  التحقيقات  في  المستخدمة  الاجهزة  لتتبع  تملك  متطورة  أنظمة 

ل عقبة  ن نقص الموارد البشرية والتقنية يشكإذا  ـل  .العمليات المالية المشبوهة أو تحليل البيانات المعقدة
الج  الحماية  أمام  الع  زائيةرئيسية  فيـللمال  يجع  ام  تعزيز  ــالعراق،مما  على  العمل  الضروري  من  ل 

الحماية هذه  فعالية  لتحسين  والتكنولوجية  البشرية  و ــدع.الإمكانيات  الرقابة  أجهزة  وإ   م  عطائها  النزاهة، 
جهزة الرقابية والتحقيقية والقضائية بالمستلزمات المادية والبشرية، والخبرات أصالحيات واسعة، وتزويد  

الكافية؛ العلمية  والوسائل  الحديثة  فضلا    والتقنيات  مهماتها،  أداء  من  االأنظمة  لتمكينها  تطوير  عن   
لضمان شفافيتها وقيام المسؤولين بالمراقبة الميدانية المباشرة، والعمل بمبدأ    لمالية و الاداريةالرقابية وا

 .(2) المساءلة لكل مسؤول بغض النظر عن موقعه الوظيفي
 
 

 

 .470-476عماد علي رباط الزاملي, المصدر السابق, ( 1)
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 ة ــــاتمــــخال
موضوع الحماية القانونية للمال العام، يمكن القول إن المال العام فيها  ناختام هذا البحث الذي تناولي ف

يُشكل عماد استقرار أي بلد، وهو مورد سيادي يعكس قدرة الدولة على خدمة شعبها وضمان استقراره.  
البحث،   هذا  الحماية  في  هذه  الدستورية  أوردنا  النصوص  مستعرضين  كوردستان،  وإقليم  العراق  في 

تعالج التي  وهاوالتشريعية  القوة  أوجه  ومبينين  ناقشنا    ،  كما  الحالية.  القوانين  بها  تتسم  التي  القصور 
آليات استرداده في حال تعرضه للتعدي أو التهريب، مع التركيز على دور   خصائص المال العام و

الما حماية  في  العدالة  تحقيق  على  وتأثيرها  الوظيفية  العاموالحصانات  من    ل  مجموعة  إلى  توصلنا 
القانونية للمال العام، سواء في   التوصيات التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الحماية  الاستنتاجات و

  .العراق بشكل عام أو في إقليم كوردستان بشكل خاص 

 اجات ـــلاستنتا

التشريعي    المستوى الدستوري والمال العام في العراق وإقليم كوردستان يتمتع بحماية قانونية على   .1
 .لكنها تفتقر إلى التفصيل الكافي وآليات التنفيذ الفعّالة

العام مثل العمومية، الحصانة القانونية، والديمومة، تعد أساسية، لكنها تحتاج إلى    خصائص المال .2
 . تعزيز بخصائص إضافية مثل الشفافية

الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب   .3
 حمايته.   دور المجتمع في صونه و

الحصانات الوظيفية، رغم أهميتها في حماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، أحيان ا تشكل عائق ا أمام   .4
 .التعدي على المال العام تحقيق العدالة، خاصة في قضايا الفساد و

   الصريحة التي تعالج الجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقميغياب القوانين   .5
 .يمثل ضعف ا في المنظومة التشريعية

و .6 متخصصة  هيئة  غياب  أبرزها  كبيرة،  تحديات  يواجه  المهربة  العامة  الأموال  آليات    استرداد 
 .واضحة للتعاون الدولي

المساءلة في إدارة المال العام غير مفعّلتين بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة   الشفافية و .7
 .المؤسساتية المجتمعية و

يبرز   .8 مما  الاتحادية،  النصوص  على  جزئي ا  تعتمد  العام  المال  حماية  قوانين  كوردستان،  إقليم  في 
 .الحاجة إلى تشريعات خاصة تتناسب مع خصوصيات الإقليم
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الاستقلالية، مما يحد من فعاليتها في   القضائية تعاني من ضعف التنسيق و  المؤسسات الرقابية و .9
 .حماية المال العام

  المالي يُعد من أكبر المعوقات أمام تحقيق الحماية الفعالة للمال العام في العراق  الفساد الإداري و .10
ا قانونية وو اقليم كوردستان العراق   .إدارية موحدة لمواجهته ، ويتطلب جهود 

العراقي والادعاء العام دور ا رئيسي ا في حماية المال العام من خلال تطبيق القوانين  يلعب القضاء   .11
ر ــموارد إضافية لتفعيل الرقابة بشكل أكث  معاقبة المتجاوزين، لكن هذا الدور يحتاج إلى تعزيز و  و

 .فعالية

 ات ــــــــالتوصي                                 

القوانين العراقية المتعلقة بالمال العام لتتضمن تفاصيل واضحة حول    الدستورية وتعديل النصوص   .1
 .آليات الرقابة والمساءلة، مع تطويرها لمواكبة الجرائم المستحدثة

دور .2 و  تفعيل  الرقابية  استقلاليتها،  المؤسسات  و   ضمان  بينها  التنسيق  تعزيز  السلطات    مع  بين 
 .القضائية لتوحيد الجهود في مكافحة الفساد 

 وقوع الاعتداءات قانونية تمنع    على تعزيز الحماية الوقائية من خلال تطوير نظم إدارية و  التركيز .3
 .قبل حدوثها

تقارير دورية شفافة حول إدارة المال العام، بحيث تكون متاحة للمجتمع، مما يعزز الثقة بين    نشر .4
 .المواطنين الدولة و

تدريبية    رتوفي .5 سوء  برامج  من  وحمايته  العام  المال  إدارة  في  كفاءتهم  لتعزيز  الإداريين  للمسؤولين 
 .الإدارة أو التعديات 

المهربة  نشاءإ .6 الأموال  لاسترداد  متخصصة  وطنية  تضم    هيئة  متخصصة  هيئة  تتشكل  أن  يجب 
واستردادها بالتنسيق مع  خبراء قانونيين وماليين ودوليين، تكون مسؤولة عن تتبع الأموال المهربة  

 .الدولية الجهات الوطنية و
ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مثل اتفاقية الأمم   .7

تلك الأموال لاستردادها وفق ا  التي تحتضن  الدول  التعاون مع  واستثمار  الفساد،  لمكافحة  المتحدة 
 .للأطر القانونية الدولية

العراقية    .8 القوانين  كوردستان  تعديل  إقليم  في  الصادرة  القوانيين  فيها  أكثر  بما  ا  نصوص  لتشمل 
الأموال  لتتبع  اللازمة  القانونية  الأدوات  وتوفير  المهربة،  العامة  الأموال  استرداد  حول  ا  وضوح 

 .وضبطها، بما في ذلك تجريم عمليات التهريب المالي بشكل أكثر صرامة



 

40 

التي تشهد تهريب أموال عامة عراقية إليها، لتسهيل عملية و   إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الأجنبية .9
 .استرداد الأموال وتعزيز التعاون القانوني مع سلطاتها القضائية

فعالة .10 م:إجراءات قضائية  محاكم  المهربة   ختصةإنشاء  العامة  الأموال  استرداد  للنظر في قضايا 
 فعاليته  وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بها لضمان سرعة التنفيذ و

المالية .11 الجرائم  في  الحصانة  المتعلقة  :إلغاء  الجرائم  شمول  عدم  على  القانون  ينص  أن  ينبغي 
 بالمال العام ضمن نطاق الحصانة الوظيفية، باعتبارها جرائم تمس المصلحة العامة بشكل مباشر 

وإعلامية .12 مجتمعية  ب  توعية  ذلك  التعليمية و  المناهج  خلال  من  العام  المال  احترام  ثقافة       نشر 
 .برامج التوعية المجتمعية و
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شيخة,   -7 جبار  الفساد    رياةدريبوار  مكافحة  في  التشريعية  للسلطة  الرقابي  الدور  حويز,  محمد 

 .2023,  708-694( صفحة  3, عدد)نارميطالأداري ،بحث منشور في مجلة جامعة 
العراق   -8 في  العام  بالمال  التنفّع  لجريمة  التشريعية  المواجهة  جاسم,  ناظم  مقارنة.    –زياد  دراسة 

 .  2018, بغداد, 454  –  487مبحث منشور في مجلة العلوم القانونية صفحة  
بحث د.   -9 العراق,  في  التجاوزات  من  العام  المال  حماية  في  الأدارة  وسائل  يعقوب,  جبار  سحر 

 . 2021, 2العدد  23جامعة النهرين, المجلد   -منشور في مجلة كلية الحقوق 
سلمىى غضبان حسن, دور الادارة في تحقيق المساواة الانتفاع في المال العام بحث منشور في   -10

   .2022 ,291-290, ص 135, عدد 47مجلة الادارة والاقتصاد, جامعة المستنصرية,مجلد 
العراقي،  -11 القانون  في  العامة  الموازنة  تنفيذ  على  المالية  الرقابة  الزهاوي  ميرزا  عدنان   سيروان 

 .2001-2000رسالة الماجستير, جامعة صلاح الدين, اربيل, 
العام,   -12 الادعاء  مجلس    الكذعضوة  رئاسة  الى  مقدم  بحث  الدولة,  أموال  حماية  رحمان,  نايف 

 . 2014القضاء في اقليم كوردستان العراق, اربيل, 
عون,الحماية القانونية للمال العام في القانون الجزائري جريمة الاختلاس نموذجا.   فاطمة الزهراء -13

 . 2023, 356-335  فحةص02,العدد 08بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, مجلد  
المتعلق بالوقاية من    01-06فرحات حسني, اليات الحماية الجنائية للمال العام في ظل القانون   -14

 . 2019الفساد ومكافحته, رسالة ماجستير, جامعة قاصدي مرباح, 
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معتز فيصل العباسي, التجربة العراقية في استرداد الاموال, بحث منشور في مجلة الباحث د.   -15
 .2021, 337-328, الصفحة  3,, عدد 2مجلد العربي, 

البحوث   -16 مجلة  في  منشور  العام,بحث  للمال  الادارية  الدسوقي,الحماية  العتريس  محمد  منى 
 .2022, 1059-  1216, صفحة  82, العدد 12القانونية و الاقتصادية )المنصورة(, مجلد 

منشور في مجلة  -17 بحث  الليبي,  القانوني  النظام  من  العامة  حماية الأموال  الغزير,  عمر  نعيمة 
 .2017,  295-261, الصفحة 5, العدد 3أفاق الاقتصادية, المجلد 

موقف القضاء التأديبي منه, بحث منشور في المجلة القانونية    المال العام و  هشام محمد أحمد, -18
 . 2020, القاهرة, 2598  – 2569صفحة  

 قوانين  الخامساً: 
 .2005الدستور العراقي لسنة  -1
 المعدل. 1971لسنة  23المرقم  العراقية قانون اصول المحاكمات الجزائية  -2
 النافذ في اقليم كوردستان . المعدل الملغي في العراق و 1979لسنة  159  قانون الأدعاءالعام رقم -3
 المعدل. 1980لسنة   45قانون التنفيذ العراقي المرقم  -4
 المعدل. 1981لسنة  114قانون الرسوم العدلية المرقم  -5
 المعدل.1959لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -6
 المعدل.1951لسنة  40قانون المدني العراقي المرقم   -7
 المعدل.1969لسنة   83قانون المرافعات المدنية المرقم  -8
 . 1991لسنة  14م قالمر  و القطاع العامقانون انضباط موظفي الدولة  -9

 المعدل. 1928لسنة  30قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية المرقم  -10
 المعدل.1960لسنة  24قانون خدمة المدنية رقم  -11
 العراقي النافذ في الحكومة الأتحادية. 2011لسنة   31قانون ديوان الرقابة المالية رقم  -12
 .  2008( لسنة 2قانون ديوان الرقابة المالية لأقليم كورستان لعراق رقم )  -13
 المعدل.  1982لسنة   113قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  -14
 . 2005لسنة   13قانون مكافحة الإرهاب رقم   -15
الثروات   ون قان -16 وحماية  النفطية  المنتجات  تهريب  كردستان    مكافحة  إقليم  في    2رقم  الطبيعية 

 . 2020لسنة
 . 2015لسنة  39قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  -17
 . لاقليم كوردستان العراق  2018لسنة  3وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة المرقم قانون منع  -18
 . 2011لسنة  3قانون هيئة العامة للنزاهة في اقليم كوردستان العراق المرقم  -19
   النافذ في الحكومة الاتحادية. 2011لسنة  30الكسب غيرالمشروع رقم قانون هيئة النزاهة و  -20
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 لفهرستا
 الصفحة  المضوع

 1 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 3 المبحث الأول /ماهية المال العام 
 3 المطلب الأول/تعريف المال العام

 5 المطلب الثاني/خصائص المال العام
 5 ةــــة العامــــــــلملكيأولا : ا

 6 ام ــال العــالاستعم ا :ثاني
 7 ة ــالقانونية ــالحمايثالثا  :

 9 المبحث الثاني/الحماية الدستورية للمال العام 
 9 المطلب الاول/الاسس الدستورية لحماية المال العام 

 11 المطلب الثاني/أليات الرقابة الدستورية لحماية المال العام 
 11 أولا :السؤال البرلماني

 11 ثانيا : الاستجواب 
 12 البرلماني ثالثا : التحقيق 

 12 رابعا  : إقرار الموازنة العامة و مراقبة تنفيذها 
 13 خامسا  :انشاء المؤسسات الرقابية مستقلة ومتابعة أعمالهم

 14 سادسا : التصويت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمال العام 
 15 المبحث الثالث/ الحماية المدنية للمال العام 

 15 الاسس القانونية للحماية المدنية للمال العام /المطلب الأول 
 16 عدم جواز التصرف في الأموال العامة أولا : 
 17 عدم جواز الحجز على الاموال العامة ثانيا :
 18 عدم جواز تملك المال العام بالتقادم ثالثا :

 18 المدنيالمطلب الثاني/ الوسائل القانونية لحماية المال العام في النظام  
 18 التقاضي المدنيأولا : 

 19 الاحكام القضائيةثانيا : 
 20 جهاز الأدعاء العام ثالثا : 

 التعاون الدولي لاسترداد الاموال العامة  ا :رابع
 خامسا : صندوق استرداد أموال الدولة المهربة

21 
21 

 23 المبحث الرابع /الحماية الجزائية للمال العام 
 23 الأول / النصوص العقابية لحماية المال العام المطلب 

 28 المطلب الثاني /الجهات المختصة بالحماية الجزائية للمال العام 
 29 القضاء الجزائي أولا :
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 30 جهاز الادعاء العامثانيا : 
 31 هيئة النزاهةثالثا  :
 32 ديوان الرقابة المالية  رابعا :

 33 الاجهزة الامنية ) الشرطة(  خامسا :
 اللجان التحقيقية الاداريةسادسا :  

 سابعا :صندوق استرداد أموال الدولة المهربة
34 
34 

 34 الطلب الثالث / التحديات التي تواجه الحماية الجزائية للمال العام 
 35 أولا  : القصور التشريعي
 35 ثانيا  : الفساد المؤسسي

 35 :الحصانات الوظيفيةثالثا  
 36 رابعا  : أزدواجية الجنسية

 37 خامسا  :نقص الموارد البشرية و التقنية 
 38 الخاتمة

 41 المصادر 
 

 


